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  1431ربيع الأول  8صادر في  1.09.236ظهير شريف رقم 
 يتعلق بمدونة الأوقاف )2010فبراير  23(

 )2010يونيو  14( 1431بتاريخ فاتح رجب  5847رسمية عدد الريدة الج  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

 الحمد الله وحده،
 :بداخله  -الطابع الشريف

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف االله وليه(

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه االله وأعز أمره أننا

اها، والقائمة على حماية بحكم الإمامة العظمى التي طوق االله بها عنقنا، والأمانة الكبرى التي حملنا إي
 حمى الملة والدين، ورعاية شؤون هذا البلد الأمين؛

واهتداء بنهج أسلافنا الميامين ملوك الدولة العلوية الشريفة، المجبولين على العناية بالأوقاف وحمايتها من 
 كل ترام أو ضياع ؛

ثوابت سياستنا في تدبير أمور  وتكريسا من جلالتنا الشريفة لروح التجديد والتحديث التي جعلناها من
 مملكتنا الشريفة ؛

ووعيا منا بأهمية الوقف، وبدوره الطلائعي، باعتباره ثروة وطنية وعنصرا فاعلا في التنمية الاقتصادية 
 والاجتماعية للبلاد ؛

ا، ورغبة منا في تأطيره تأطيرا قانونيا حديثا، يمكنه من مواكبة التحولات الشاملة التي تعرفها بلادن
 ؛لمستمدة من أحكام الفقه الإسلاميويراعي خصوصيته ا

وإيمانا من جلالتنا بأهمية تقنين القواعد الفقهية المتعلقة به، بما يدرأ تعدد الأقوال واختلاف التأويلات 
 بشأنها، ويجمع شتاتها، ويحقق لها الانسجام مع مكونات المنظومة التشريعية المغربية ؛

يث القوانين التي انطلقت في عهد جلالة والدنا المنعم أمير المؤمنين الحسن الثاني ومواصلة منا لمسيرة تحد
طيب االله ثراه، والتي أوليناها فائق عنايتنا وكبير اهتمامنا من خلال الحرص على مواكبتها لأحدث الأنظمة 

 القانونية المعاصرة ؛

لفقهية المتناثرة للوقف، وتحسم التضارب ، قررنا إصدار مدونة للأوقاف تجمع الأحكام اوفقا لهذا المنهج
في أموره المختلفة، وتعيد تنظيم أحكامه القانونية شكلا ومضمونا، بما يضمن تقيدها بأحكام الفقه 

 الإسلامي، ويضفي عليها طابعا عصريا متميزا؛


  تنظيمية 
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من خلال وتأكيدا من جلالتنا على استقلالية الوقف المستمدة من طابعه الإسلامي الخالص، فقد أثرنا  
هذه المدونة المحافظة على خصوصيته، وتزويده بوسائل قانونية حديثة تضمن له الحماية الناجعة، وبنظم 
تدبيرية تيسر حسن استغلاله والاستفادة منه، وبطرق استثمارية تمكنه من المساهمة في مشاريع التنمية 

  تاريخ بلادنا المجيد ؛الاقتصادية والاجتماعية، وتعيد له دوره الريادي الذي نهض به عبر
 ؛منه 19وبناء على الدستور ولاسيما الفصل 

 :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

  باب تمهيدي
 أحكام عامة

الوقف هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، وخصصت منفعته لفائدة جهة بر :  1 ادةــمال
 .ة القانونويتم إنشاؤه بعقد، أو بوصية، أو بقو. وإحسان عامة أو خاصة

 .يكون الوقف إما عاما، أو معقبا، أو مشتركا
يعتبر النظر في شؤون الأوقاف العامة من صلاحيات جلالتنا الشريفة بصفتنا أميرا :  2 ادةــمال

ويقوم بهذه المهمة تحت سلطتنا المباشرة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار التقيد . للمؤمنين
 .ونة والنصوص المتخذة لتطبيقهابأحكام هذه المد

  الباب الأول
 إنشاء الوقف و آثاره

  الفصل الأول
 أركان الوقف و شروطه

  الفرع الأول
 أركان الوقف

 .الواقف، والموقوف عليه، والمال الموقوف، والصيغة: أركان الوقف أربعة وهي:  3 ادةــمال
أن يكون شخصا اعتباريا ما لم يكن يمكن أن يكون الواقف شخصا ذاتيا، كما يمكن :  4 ادةــمال

 .غرضه غير مشروع
يجب أن يكون الواقف متمتعا بأهلية التبرع، وأن يكون مالكا للمال الموقوف، وله مطلق :  5 ادةــمال

 .التصرف فيه، وإلا كان عقد الوقف باطلا
مدونة يعتبر وقف المريض مرض الموت لازما، و يعطى حكم الوصية طبقا لأحكام :  6 ادةــمال

 .الأسرة
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 .يجوز التوكيل في إنشاء الوقف على أن يكون بوكالة خاصة:  7 ادةــمال
 .وقف النائب الشرعي مال محجوره باطل:  8 ادةــمال
يعتبر وقف الفضولي باطلا، إلا إذا أجازه مالك المال الموقوف، شريطة استيفاء جميع أركان :  9 ادةــمال

 .الوقف وشروطه
استغرق الدين جميع مال الواقف وقت التحبيس أو قبل حوز المال الموقوف، بطل  إذا:  10 ادةــمال

 .الوقف ما لم يجزه الدائنون
 .يصح الوقف على كل ما يجوز صرف منفعة المال الموقوف لفائدته:  11 ادةــمال
وز أن ويج .يجوز أن يكون الموقوف عليه معينا حال إنشاء الوقف إما بذاته أو بصفته:  12 ادةــمال

 .يكون قابلا للتعيين
وفي حالة ما إذا لم يعين الواقف الموقوف عليه وقت إنشاء الوقف، جاز له تعيينه طيلة حياته، فإذا مات 

 .ولم يعينه، عاد الوقف إلى الأوقاف العامة
 .يمكن أن يكون الموقوف عليه موجودا وقت إنشاء الوقف، أو سيوجد مستقبلا:  13 ادةــمال

 .م تحقق وجوده، يحدد الواقف جهة أخرى لصرف منفعة المال الموقوفوفي حالة عد
 .يعتبر باطلا وقف الشخص على نفسه:  14 ادةــمال

وفي حالة الوقف على الذكور من أولاد الواقف دون الإناث أو العكس، أو على بعض أولاده دون 
 .البعض، اعتبر الوقف صحيحا لهم جميعا والشرط باطلا

 :ب في المال الموقوف تحت طائلة البطلان يج:  15 ادةــمال
 أن يكون ذا قيمة ومنتفعا به شرعا ؛ 
 أن يكون مملوكا للواقف ملكا صحيحا. 
 .يجوز وقف العقار والمنقول وسائر الحقوق الأخرى:  16 ادةــمال
 .ينعقد الوقف بالإيجاب:  17 ادةــمال

 .الوقف بما اقترن به من شروطيكون الإيجاب إما صريحا، أو ضمنيا شريطة أن يفيد معنى 
 .ويتم الإيجاب إما بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالفعل الدال على الوقف

 .لا يكون القبول شرطا لاستحقاق الوقف إلا إذا كان الموقوف عليه شخصا معينا:  18 ادةــمال
صح القبول منه أو من وكيله، فإن رفض  إذا كان الموقوف عليه المعين متمتعا بالأهلية،:  19 ادةــمال

 .عاد الوقف إلى الأوقاف العامة
فإن لم يكن له نائب . وإذا كان الموقوف عليه المعين فاقدا للأهلية، تعين على نائبه الشرعي أن يقبل عنه

 .شرعي، عين له القاضي من يقبل عنه
 .و من نائبه الشرعيوإذا كان الموقوف عليه المعين ناقص الأهلية، جاز القبول منه أ
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بعده  26يكون القبول صراحة أو ضمنا، ويعتبر حوز المال الموقوف وفق أحكام المادة :  20 ادةــمال
 .دليلا على القبول

يعبر الموقوف عليه المعين عن قبوله داخل الأجل الذي يحدده الواقف، فإن لم يحدد أجلا :  21 ادةــمال
 .قولوجب التعبير عن القبول داخل أجل مع

 .إذا تم القبول متأخرا عن الإيجاب رجعت آثاره إلى تاريخ الإيجاب
يجوز أن يكون الوقف ناجزا أو معلقا على شرط واقف، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون :  22 ادةــمال

 .الوقف لازما إلا إذا تحقق هذا الشرط
 .يجوز أن يكون الوقف مؤبدا أو مؤقتا:  23 ادةــمال

  الفرع الثاني
 شروط الوقف

 :يشترط لصحة الوقف شرطان :  24 ادةــمال
 الإشهاد على الوقف؛ 
  أعلاه 10حوز المال الموقوف قبل حصول المانع مع مراعاة أحكام المادة. 

 .يقصد بالمانع في مفهوم هذه المدونة موت الواقف أو إفلاسه
 .يتلقى العدول الإشهاد على الوقف:  25 ادةــمال
هذا الإشهاد، اكتفي استثناء بوثيقة الوقف الموقعة من قبل الواقف مصادقا على صحة وإذا تعذر تلقي  

 .توقيعها طبقا للقانون
يجب على قاضي التوثيق أن يبعث نسخة من المحرر المتضمن للوقف، أيا كان نوعه، عند مخاطبته عليه إلى  

 .من تاريخ المخاطبة.جل ثمانية أيامإدارة الأوقاف، مصحوبة بالوثائق المثبتة، وعلى أبعد تقدير داخل أ
 .الحوز هو رفع يد الواقف عن المال الموقوف، ووضعه تحت يد الموقوف عليه:  26 ادةــمال
يصح الحوز بمعاينة البينة، أو بتسجيل الوقف في الرسم العقاري، أو بكل تصرف يجريه الموقوف عليه  

 .في المال الموقوف
 .، ويجبر عليه إن امتنع عنهلا يتوقف الحوز على إذن الواقف

 :عن شرط الحوز في الحالات الآتية يستغنى:  27 ادةــمال
 ؛لأسباب لا يد للموقوف عليه فيها إذا تعذر الحوز 
 إذا صرح الواقف بإخراج المال الموقوف من ماله عاش أو مات؛ 
  أعلاه ؛ 6إذا كان الواقف في حالة مرض الموت، مع مراعاة أحكام المادة 
 ن الوقف معلقا على عمل ينجزه الموقوف عليهإذا كا. 
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 ، أو نائبه الشرعيإلا فالموقوف عليه إذا كان راشدايتولى الحوز من عينه الواقف لذلك، و:  28 ادةــمال
 .، أو ممثله القانوني إذا كان شخصا اعتبارياإذا كان فاقد الأهلية أو ناقصها

 .ويصح حوز ناقص الأهلية إذا تولاه بنفسه
يعتبر صحيحا حوز الواقف لما وقفه على محجوره من ماله بشرط الإشهاد على تحبيس :  29 ادةــمال

 .المال الموقوف لفائدة المحجور وصرف جزء من عائده على الأقل في مصلحة هذا الأخير
وفي هذه الحالة، يتعين علي الحاجر أن يسلم ما وقفه إلى محجوره فور رفع الحجر عنه، وأن يشهد على 

 .ذلك
إذا وقف النائب الشرعي مالا مملوكا له على محجوره وعلى راشد مشاركة بينهما، وجب :  30 ادةــمال

أن يحوز الراشد الجميع لفائدته ولفائدة المحجور، وإلا بطل الوقف بالنسبة للراشد، وذلك مع مراعاة أحكام 
 .أعلاه 28و 19المادتين 
ه إفراغه؛ إما بمعاينة البينة لذلك، أو بكل ما يفيد يشترط لصحة وقف شخص محل سكنا:  31 ادةــمال

 .الإفراغ حكما
يبطل الوقف إذا احتفظ الواقف لنفسه بتدبير الأموال التي وقفها إلى غاية حدوث المانع :  32 ادةــمال

 .ه أعلا 29أعلاه، ما لم يكن نائبا شرعيا للموقوف عليه مع مراعاة أحكام المادة  24المشار إليه في المادة 
إذا توفي الواقف قبل أن يحوز الموقوف عليه المال الموقوف حوزا صحيحا، بطل الوقف ما :  33 ادةــمال

 .لم يطالب به في حياة الواقف
وإذا توفي الموقوف عليه قبل أن يحوز المال الموقوف حوزا صحيحا انتقل الاستحقاق إلى من يليه إن 

 .ف العامةوجد، وإلا عاد المال الموقوف إلى الأوقا

  الفصل الثاني
 آثار عقد الوقف

فإذا اقترن . يجب التقيد بشروط الواقف والوفاء بها إذا كانت مشروعة وقابلة للتنفيذ:  34 ادةــمال
الوقف بشرط غير مشروع أو استحال تنفيذه، صح الوقف وبطل الشرط مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من 

 .أعلاه 14المادة 
وإذا كانت غامضة، تعين البحث . ا كانت ألفاظ عقد الوقف صريحة، وجب التقيد بهاإذ:  35 ادةــمال

 .عن قصد الواقف، ويمكن الاستعانة في ذلك بالعرف وبظروف الحال
إذا كانت بنود عقد الوقف متعارضة فيما بينها وأمكن العمل بها جميعا ، وجب الجمع :  36 ادةــمال

 .ما يحقق المصلحة من الوقفبينها ، فإن تعذر ذلك لزم الأخذ ب
لا يجوز للواقف الرجوع في الوقف ولا تغيير مصرفه أو شروطه بعد انعقاده، إلا في :  37 ادةــمال

  : الحالتين التاليتين
 إذا تعلق الوقف بموقوف عليه سيوجد مستقبلا، وفوته الواقف قبل وجوده؛ 
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 إذا اشترط الواقف في عقد الوقف الرجوع عنه عند افتقاره. 

ينتج الوقف آثاره بين الطرفين بمجرد انعقاد العقد المتعلق به والإشهاد عليه، مع مراعاة :  38 ادةــمال
 .أعلاه 25أحكام المادة 

الواقف غير ملزم بضمان استحقاق المال الموقوف من يد الموقوف عليه، ولا بضمان :  39 ادةــمال
 .عيوبه الخفية

 .و خطأ جسيم صادر عنه ألحق ضررا بالمال الموقوفويعتبر مسؤولا عن كل فعل عمدي أ 

يحق للموقوف عليه أن يستعمل المال الموقوف وأن يستغله وفق شرط الواقف بكيفية :  40 ادةــمال
 .تتوافق مع الأغراض المتوخاة من الوقف

ن حق الوقف ويجوز له أن ينتفع بالمال الموقوف بنفسه، أو أن يفوت حق الانتفاع به إلى الغير، ما لم يك
 .مقصورا على شخصه

إذا انصب الوقف على عقار، فإن للموقوف عليه أن يتمتع بجميع الحقوق المقررة لفائدة :  41 ادةــمال
 .العقار الموقوف، وبكل الزيادات التي تلحق به عن طريق الالتصاق

الأغراس إذا تعلق الوقف بأرض، فإنه يشمل الأرض وكل البناءات والمنشآت و:  42 ادةــمال
 .الموجودة فوقها، ما لم يوجد شرط أو عرف يقضي بخلاف ذلك

يجوز للموقوف عليه أن يرتب لفائدة العقار الموقوف حقوقا عينية تزيد في قيمته، وتعتبر :  43 ادةــمال
 .في هذه الحالة وقفا مثله

ماله في العقار الموقوف  إذا أقام الموقوف عليه أو الغير بناءات أو منشآت أو أغراسا من:  44 ادةــمال
دون ترخيص مسبق من إدارة الأوقاف، فإن لهذه الأخيرة إما الاحتفاظ بها وقفا أو إلزامه بإزالتها على نفقته 

 .وإعادة حالة العقار إلى ما كانت عليه

يجب على الموقوف عليه أن يبذل في حفظ المال الموقوف العناية التي يبذلها في حفظ :  45 ادةــمال
 .اله، ويسأل عن كل ضرر يصيب المال الموقوف بسبب خطئه أو إهماله أو تقصيرهأمو

 .ويعتبر حارسا للمال الموقوف، ويتحمل مسؤولية الأضرار المترتبة عن الإخلال بواجب الحراسة

ك ، فلا يلزم الموقوف عليه بإعادة بنائه، ما لم يكن ذلتهدم العقار الموقوف كلا أو جزءاإذا :  46 ادةــمال
 .ناتجا عن خطئه أو إهماله أو تقصيره

 :ينتهي حق الموقوف عليه في استحقاق المال الموقوف في الحالات الآتية:  47 ادةــمال

 إذا توفي؛ 

 إذا غاب غيبة انقطاع، وكان الانتفاع بالوقف مقصورا على شخصه؛ 

 إذا زالت عنه الصفة التي استحق بها الوقف؛ 

 ه في الانتفاع بالمال الموقوفإذا عبر صراحة عن تنازله عن حق. 
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إذا سقط حق الموقوف عليه في إحدى الحالات السابقة، انتقل الاستحقاق إلى من يليه إن وجد، وإلا عاد 
 .الوقف إلى الأوقاف العامة

أن  وتعتبر الحوالات الحبسية حجة على. يمكن إثبات الوقف بجميع وسائل الإثبات:  48 ادةــمال
 .ا موقوفة إلى أن يثبت العكسالأملاك المضمنة به

 .لا ينتج الإقرار على الوقف أي أثر في مواجهته

 :ينقضي الوقف في الحالتين التاليتين :  49 ادةــمال

 ؛إذا انصرمت مدة الوقف المؤقت 

 إذا هلك المال الموقوف هلاكا كليا بفعل قوة قاهرة أو حادث فجائي. 

جب على هذا الأخير تعويضه، وانتقل حق الموقوف عليه وفي حالة هلاك المال الموقوف بفعل الغير، و
وإذا هلك المال الموقوف هلاكا جزئيا، فإن الوقف يستمر على الجزء الباقي وعلى ما يعوض  .إلى عوضه

 .الجزء الهالك

  الباب الثاني
 الوقف العام

  الفصل الأول
 أحكام عامة

لا لوجوه البر والإحسان آء أو مالوقف العام هو كل وقف خصصت منفعته ابتدا:  50 ادةــمال
 .وتحقيق منفعة عامة

تعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين جميع المساجد والزوايا والأضرحة والمقابر الإسلامية، 
 .ومضافاتها والأملاك الموقوفة عليها

ير شؤونه وفقا لأحكام وتتولى إدارة الأوقاف تدب .يتمتع الوقف العام بالشخصية الاعتبارية منذ إنشائه
 .هذه المدونة، وتعتبر ممثله القانوني

يترتب عن اكتساب المال لصفة الوقف العام عدم جواز حجزه أو كسبه بالحيازة أو :  51 ادةــمال
 .بالتقادم، وعدم جواز التصرف فيه إلا وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذه المدونة

 .قوف على جهة خاصة إلى الأوقاف العامة في حالة انقطاعهيؤول كل وقف مؤبد مو:  52 ادةــمال

ويعتبر الوقف منقطعا في حالة انقراض الجهة الموقوف عليها، أو إذا لم يعد لها وجود، أو عند وفاة 
 .الموقوف عليه إذا كان معينا

 .ل لهاإذا تعذر صرف عائد الأوقاف العامة على الجهة الموقوف عليها، صرف في مثي:  53 ادةــمال
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إن الرسوم العقارية المؤسسة لفائدة الغير لا تمنع المحكمة من النظر في كل دعوى ترمي :  54 ادةــمال
 .إلى إثبات صفة الوقف العام لعقار محفط، شريطة أن ترفع الدعوى في مواجهة جميع ذوي الحقوق المقيدين

القضائي الصادر بذلك والحائز لقوة وإذا ثبت أن العقار المذكور موقوف وقفا عاما، بناء على الحكم 
الشيء المقضي به، فإن المحافظ يشطب على كل تسجيل سابق، ويقيد العقار بالرسم العقاري المتعلق به في اسم 

 .الأوقاف العامة
تعتبر الديون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة ديونا ممتازة، لا تسقط بالتقادم، ويكون :  55 ادةــمال 

حق الأولوية بعد أداء الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين لاستيفائها 
 .وغيرهم ممن تجب عليه نفقته طبقا لأحكام مدونة الأسرة

تمثل الأوقاف العامة أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها من لدن السلطة الحكومية :  56 ادةــمال
 .دبه لهذا الغرضالمكلفة بالأوقاف أو من تنت

يوقف الطعن بالنقض المقدم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف في الدعاوى :  57 ادةــمال
 .المتعلقة بالأوقاف العامة تنفيذ الأحكام المطعون فيها

يمكن الطعن بإعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالوقف :  58 ادةــمال
سنوات من التاريخ الذي يصبح ) 5( م متى قامت حجية على حبسية المدعى فيه، وذلك داخل أجل خمسالعا

 .فيه الحكم نهائيا

لا يجوز نزع ملكية العقارات الموقوفة وقفا عاما من أجل المنفعة العامة إلا بموافقة :  59 ادةــمال
 .صريحة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف

  نيالفصل الثا
 التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما

تجري على الأموال الموقوفة وقفا عاما جميع التصرفات القانونية الهادفة إلى الحفاظ عليها، :  60 ادةــمال
 .وتنمية مداخيلها بما يلائم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاهرة للوقف

موال واستثمارها وفق القواعد المنصوص عليها في هذه ولهذه الغاية، تكلف إدارة الأوقاف بتدبير هذه الأ
 .المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها

تخضع جميع المعاوضات والأكرية المتعلقة بالأموال الموقوفة وقفا عاما، وكذا البيوعات :  61 ادةــمال
لسمسرة أو لطلب المتعلقة بمنتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للوقف العام، لإجراءات ا

العروض، شريطة التقيد بمبادئ المنافسة والمساواة بين المتنافسين، والالتزام بقواعد الشفافية والإشهار 
 .المسبق

وفي حالة تعذر إجراء السمسرة أو طلب العروض، أو أجري أحدهما لمرتين متتاليتين دون أن يسفر عن 
ف بموجب مقرر معلل إجراء المعاوضات والأكرية المذكورة أي نتيجة، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقا

 .عن طريق الاتفاق المباشر
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وفي كل الأحوال، فإن المعاوضات أو الأكرية المتعلقة بالعقارات الوقفية المخصصة لاحتضان منشآت 
لمعرضة أو تجهيزات عمومية، والمعاوضات المتعلقة بالقيم المنقولة المحددة القيمة وكذا بيوعات الغلل ا

 .للتلف، يمكن إجراؤها عن طريق مسطرة الاتفاق المباشر

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إجراءات السمسرة وطلب العروض ومسطرة الاتفاق 
 .المباشر وكيفيات تنظيمهما وكذا صوائر السمسرة ومبلغ ضمان الوفاء بالالتزام بنتيجتها 

سمسرة أو فتح العروض المتعلقة بالتصرفات الجارية على الأوقاف العامة تعتبر محاضر ال:  62 ادةــمال
 .حجة قاطعة على الوقائع المضمنة بها لا يطعن فيها إلا بالزور

  الفرع الأول
 المعاوضات

  الجزء الفرعي الأول
 المعاوضات النقدية

وقاف، أو بناء على يمكن معاوضة الأموال الموقوفة وقفا عاما بمبادرة من إدارة الأ:  63 ادةــمال
 .طلب مكتوب ممن يهمه الأمر

ويجب أن تخصص الأموال المتأتية من معاوضة الأموال الموقوفة وقفا عاما لاقتناء بدل عنها أو 
 .أعلاه 60استثمارها بهدف الحفاظ على أصل الوقف وتنمية مداخيله وفق أحكام المادة 

ت والمنقولات المعتبرة ضمن الأوقاف العامة تخضع المعاوضات المتعلقة بالعقارا:  64 ادةــمال
درهم للموافقة السامية المسبقة لجلالتنا ) 10.000.000(والتي تزيد قيمتها التقديرية عن عشرة ملايين 

 .الشريفة

 وتخضع معاوضة نفس العقارات والمنقولات للموافقة المسبقة للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف
من هذه المدونة إذا كانت قيمتها التقديرية تتراوح ما بين خمسة ملايين  157المادة  العامة المشار إليه في

 .درهم) 10.000.000( درهم وعشرة ملايين) 5.000.000(

وكل معاوضة تتعلق بالعقارات والمنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن خمسة ملايين 
ددة القيمة التي يتم توظيفها لفائدة الأوقاف درهم، وكذا معاوضة القيم المنقولة المح) 5.000.000(

 .العامة مهما كانت قيمتها، تخضع للموافقة المسبقة للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف

تحدد القيمة التقديرية للعقار المراد معاوضته، حسب كل حالة، من قبل لجنة تتكون من ثلاثة خبراء 
ة بالأوقاف ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف يعينون بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلف

 .العامة

تخضع نتيجة كل سمسرة أو طلب عروض أو اتفاق مباشر من أجل معاوضة عقار أو :  65 ادةــمال
 .منقول معتبر ضمن الأوقاف العامة لمصادقة إدارة الأوقاف
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يوما من تاريخ إجراء ) 90( ل تسعينجأيجب أن يتم البت في هذه النتيجة بالمصادقة أو بعدمها داخل 
 .السمسرة أو فتح العروض أو الاتفاق المباشر

 .وفي جميع الأحوال، يتعين على إدارة الأوقاف تبليغ قرارها إلى المعني بالأمر خلال الأجل المذكور
ة وفي حالة عدم المصادقة داخل هذا الأجل، يحق للمعني بالأمر استرداد مبلغ الضمان وصوائر السمسر

 .التي سبق له دفعها
يعتبر تاريخ مصادقة إدارة الأوقاف على نتيجة السمسرة أو طلب العروض أو الاتفاق :  66 ادةــمال

يلزم المعاوض له بأداء ما تبقى في ذمته كاملا داخل . وفي هذه الحالة. المباشر هو تاريخ انعقاد عقد المعاوضة
 .تبلغه بالمصادقة المذكورةيوما من تاريخ  )30(اجل لا يزيد عن ثلاثين 

تبلغ المصادقة على المعاوضة إلى المعنيين بالأمر عن طريق البريد المضمون مع الإشعار :  67 ادةــمال
 .بالتوصل

وإذا تعذر التبليغ وفق الكيفية المذكورة اعتبر التبليغ صحيحا عن طريق النشر في إحدى الصحف 
 .لقضائية، أو بأي وسيلة أخرى يعتد بها قانوناالمأذون لها بنشر الإعلانات القانونية وا

يجوز لإدارة الأوقاف فسخ عقد المعاوضة تلقائيا في حالة عدم أداء المعاوض له مبلغ :  68 ادةــمال
أعلاه، ولا حق للمعاوض له في استرداد الصوائر  66المعاوضة كاملا خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 

 .ومبلغ الضمان
يقبل المعاوض له العقار أو المنقول على الحالة التي يوجد عليها، ويتحمل تبعة هلاكه من :  69 ادةــمال

 .تاريخ تسلمه
إذا ظهر نقص وزيادة في العقار أو المنقول محل المعاوضة مقارنة مع المواصفات التي تمت :  70 ادةــمال

على الآخر بما يساوي قدر النقص أو  على أساسها المعاوضة، فلكل واحد من الطرفين حق الرجوع في الثمن
 .الزيادة فقط دون الفسخ

خير سوى إذا استحق العقار أو المنقول محل المعاوضة من يد المعاوض له، فليس لهذا الأ:  71 ادةــمال
استرداد ثمن الجزء الذي حصل استحقاقه، إلا إذا أصبح محل المعاوضة نتيجة الاستحقاق معيبا أو حصة 

وض له الخيار بين استرداد ثمن الجزء المستحق وبين فسخ عقد المعاوضة واسترداد كامل شائعة، فللمعا
 .الثمن

لا يستفيد المعاوض له من أحكام الفقرة السابقة إلا إذا أعلم إدارة الأوقاف بدعوى الاستحقاق وطلب 
 .إدخالها فيها

  الجزء الفرعي الثاني
 المعاوضات العينية

ء أي معاوضة عينية للأوقاف العامة أن تكون العين المعاوض بها محفظة يشترط لإجرا:  72 ادةــمال
 .وأن تساوي أو تفوق قيمتها التقديرية قيمة العين الموقوفة
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العينية للأوقاف العامة إما بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بطلب كتابي   تتم المعاوضات:  73 ادةــمال
 .ممن يعنيه الأمر

 .المعاوضات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقافتحدد كيفيات إجراء هذه 
تخضع المعاوضات العينية لنفس الأحكام المطبقة على المعاوضات النقدية المنصوص :  74 ادةــمال

 .أعلاه 65و 64عليها في المادتين 
 .يجب أن يضمن عقد المعاوضة العينية في محرر رسمي:  75 ادةــمال

  الفرع الثاني
 شجار والغلل ومواد المقالع العائدة للأوقاف العامةبيع منتوج الأ

تباع منتوجات الأشجار العائدة للأوقاف العامة من خشب أو حطب أو غيره، وكذا :  76 ادةــمال
مواد المقالع الموجودة بالأراضي الموقوفة وقفا عاما، وفق الكيفيات المنصوص عليها في دفتر للشروط يحدد 

 .المكلفة بالأوقافبقرار للسلطة الحكومية 
غيرأنه يجوز بيعها قبل ذلك إذا بلغت . اهوتباع الغلل العالقة التي تعود للوقف العام شريطة بدو صلاح

 .حد الانتفاع بها بشرط جنيها فورا من طرف المشتري
أعلاه، يؤدي المزايد  61في حالة بيع الغلل عن طريق السمسرة طبقا لأحكام المادة :  77 ادةــمال
 الثمن والصوائر بمجرد مصادقة رئيس لجنة السمسرة على نتيجتها، وتنتقل ملكية المبيع إليه ابتداء من الأخير

 .تاريخ المصادقة
في حالة عدم الأداء الفوري للثمن والصوائر، يمكن لرئيس لجنة السمسرة فسخ عقد البيع مع احتفاظ 

 .قتضاءإدارة الأوقاف بحق مطالبة المعني بالأمر بالتعويض عند الا
يحدد في عقد بيع مواد المقالع نوع وكمية المادة المراد استخرجها ومدة تنفيذ العقد، علاوة :  78 ادةــمال

 .على الثمن وكيفية أدائه
 .يمكن أن يؤدى الثمن دفعة واحدة عند إبرام العقد، أو يقسط بشكل يتناسب مع مدة التنفيذ

ويعتبر تاريخ هذه المصادقة هو . لمصادقة إدارة الأوقاف تخضع نتيجة بيع مواد المقالع:  79 ادةــمال
 .تاريخ انعقاد العقد
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  الفرع الثالث
 الكراء

  الجزء الفرعي الأول
 أحكام عامة

ولا يجوز كرائها بأقل من  .تكرى الأموال الموقوفة وقفا عاما بإذن من إدارة الأوقاف:  80 ادةــمال
 .كراء المثل
 .تري فور رسو المزاد عليه مبلغ ضمان وصوائر السمسرة والوجيبة الكرائيةيؤدي المك:  81 ادةــمال

 .يحدد مبلغ الضمان والصوائر بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف
 .ينعقد الكراء بمصادقة إدارة الأوقاف على نتيجة السمسرة أو طلب العروض:  82 ادةــمال
 .كتراة إلا بعد التوقيع على العقدلا يتسلم المكتري العين الم:  83 ادةــمال

يقبل المكتري العين على حالتها، فإن حصل تأخير في تسليمها جاز له استرداد أجرة الكراء بقدر مدة 
 .التأخير
يتعين على المكتري المحافظة على العين المكتراة واستعمالها فيما أعدت له، وفق الشروط :  84 ادةــمال

 .ء، وفي دفتر للتحملات عند الاقتضاءالمنصوص عليها في عقد الكرا
 .كل إخلال بهذا الالتزام يوجب الفسخ والتعويض عن الضرر

لا يجوز للمكتري إحداث أي تغيير في العين المكتراة إلا بإذن مكتوب من إدارة :  85 ادةــمال
 .الأوقاف

راء مع الاحتفاظ يترتب عن إحداث أي تغيير دون الحصول على الإذن المذكور الحق في فسخ عقد الك
 .بالتغييرات المقامة دون تعويض، أو إلزام المكتري برد الحالة إلى ما كانت عليه

لا يجوز للمكتري تولية الكراء إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف، كما يمنع الكراء من :  86 ادةــمال
 .الباطن مطلقا

 .ببا في فسخ عقد الكراء الأصليوكل تصرف مخالف في الحالتين المذكورتين يقع باطلا ويكون س
 .يتحمل المكتري جميع الضرائب والرسوم التي تفرض على العين المكتراة:  87 ادةــمال
لا تلتزم إدارة الأوقاف بأن تضمن للمكتري أي تشويش مادي حاصل من الغير في :  88 ادةــمال

 .انتفاعه بالعين المكتراة دون أن يدعي هذا الأخير أي حق عليها
ذا حصل للمكتري تعرض قانوني في الانتفاع بالعين المكتراة، وجب عليه إخطار إدارة الأوقاف فورا فإ

 .بذلك تحت طائلة فقدان حقه في الرجوع عليها بالتعويض
 .لا تلتزم إدارة الأوقاف إلا بالإصلاحات التي ترمي إلى المحافظة على العين المكراة:  89 ادةــمال
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 :لمكتري في لا حق ل:  90 ادةــمال

 تخفيض السومة الكرائية المحددة عن طريق السمسرة العمومية أو طلب العروض؛ 

 اكتساب الحق في الكراء على المحلات الموقوفة والمخصصة للاستعمال المحلي أو الحرفي؛ 

لحالة يلتزم المكتري برد العين المكتراة إلى إدارة الأوقاف فور انتهاء مدة الكراء، وعلى ا:  91 ادةــمال
 .بعده 98و  94التي تسلمها عليها، مع مراعاة أحكام المادتين 

 :ينقضي الكراء بأحد الأسباب الآتية:  92 ادةــمال

 انتهاء المدة؛ 

 هلاك العين المكراة؛ 

 تراضي الطرفين. 

 تكون الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة:  93 ادةــمال
 .نافئولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاست. بكراء الأملاك الحبسية نهائية

  الجزء الفرعي الثاني
 أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية

 .تكرى الأملاك الوقفية غير الفلاحية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات:  94 ادةــمال

ي قبل انتهائها بثلاثة أشهر، شريطة موافقة إدارة الأوقاف غير أنه يمكن تجديد هذه المدة بطلب من المكتر
 .والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرة في المائة من هذه السومة عند كل تجديد

إذا لم يؤد المكتري كراء ثلاثة أشهر داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بإنذار بالأداء، :  95 ادةــمال
 .مطل، وترتب عنه الحق في فسخ العقد مع التعويض اعتبر في حالة

 :يحق لإدارة إنهاء عقد كراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية في الحالتين التاليتين:  96 ادةــمال

 إذا احتاجت إلى العين المكراة لإقامة مؤسسة ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية أو إدارية؛ 

 المكراة أو إدخال تغييرات هامة عليهاإذا كان الغرض إعادة بناء العين . 

للمكتري الحق في تعويض يوازي كراء ثلاثة أشهر الأخيرة في الحالة الأولى، والأسبقية في كراء العين  
 .المعاد بناؤها في الحالة الثانية

ه إنذار أعلاه، توجي 96يتعين على إدارة الأوقاف، في الحالتين المنصوص عليها في المادة :  97 ادةــمال
 .بالإفراغ إلى المكتري يتضمن سبب الإفراغ ومنح المكتري أجل شهرين من تاريخ توصله به

 .يبلغ الإنذار إلى المكتري ويصحح، عند الاقتضاء، من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة

 



  1     

 

246 

  الجزء الفرعي الثالث
 أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية الفلاحية

 .الأملاك الوقفية الفلاحية لمدة لا تزيد عن ست سنوات تكرى:  98 ادةــمال
تين بطلب من المكتري قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل، شريطة موافقة رغيرأنه يمكن تجديد هذه المدة لم 

 .إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرين في المائة من هذه السومة عند كل تجديد
تعتبر وقفا عاما البناءات والأغراس والمنشآت المقامة من طرف المكتري بالعين المكتراة :  99 ادةـمـال

 .تنفيذا للعقد المبرم معه، عند انتهاء العلاقة الكرائية لأي سبب من الأسباب
لا يجوز للمكتري تغيير نوع الزراعة وكيفية الاستغلال المنصوص عليها في عقد :  100 ادةــمال

راء، وفي دفترللتحملات عند الاقتضاء، إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف، تحت طائلة فسخ العقد الك
 .والتعويض عن الضرر

م هلك ثلا حق للمكتري في الإعفاء ممن الكراء أو استرداده كليا إلا إذا زرع الأرض :  101 ادةــمال
 .كل الزرع نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة

لزرع جزئيا، لم يكن هناك موجب لتخفيض الكراء أو لاسترداده بما يتناسب مع الجزء وإذا كان هلاك ا
 .الهالك إلا إذا تجاوز هذا الجزء النصف

 :لا موجب للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه
 إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام العقد؛ 
 إذا حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرض. 
 .رض الوقف بالمغارسةأوز إعطاء لا يج:  102 ادةــمال

  الفرع الرابع
 تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة

لا يجوز إنشاء أي حق من الحقوق العرفية من زينة أو جلسة أو جزاء أو مفتاح أو :  103 ادةــمال
 .استئجار أو غبطة أو عرف أو حلاوة أو غيرها على أي ملك من أملاك الأوقاف العامة

 .غيرأنه يجوز وقف أي ملك على الأوقاف العامة، وإن كان مثقلا بحق من الحقوق المذكورة
لا تشمل الحقوق العرفية المنشأة على أملاك وقفية عامة الحق في الهواء، و يعتبر هذا :  104 ادةــمال

 .الأخير حقا خالصا للأوقاف العامة
  :رفية المنشأة على الأملاك الوقفية العامةيعتبر سببا لانقضاء الحقوق الع:  105 ادةــمال  
 العائدة إلى صاحب الحق العرفي؛غراس المقامة على هذه الأملاك وهلاك البناءات أو المنشآت أو الأ 
  في هذه الحالة تسترد الأوقاف و. الكرائية لمدة سنتين متتالتينعدم أداء صاحب الحق العرفي الوجيبة

 .الأسبقية في كرائه يمنح صاحب الحقعه، والمحل بمناف
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  بعده 106تصفية هذه الحقوق بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة. 
 .كما تنقضي هذه الحقوق في جميع الأحوال بمرور عشرين سنة ابتداء من دخول هذه المدونة حيز التنفيذ

رق يمكن تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة وفق إحدى الط:  106 ادةــمال
 :الثلاث الآتية

 شراء إدارة الأوقاف للحق العرفي المترتب لفائدة الغير؛ 
 شراء صاحب الحق العرفي لرقبة الملك الوقفي؛ 
 لاو .من هذه المدونة 71إلى  60الحق العرفي معا عن طريق المزاد وفق أحكام المواد من بيع الرقبة و 

 .ريقتين السابقتينيلجأ إلى هذه الطريقة إلا في حالة تعذر التصفية بالط
رفي على وجه الترتيب ضم الرقبة في هذه الحالة الأخيرة، يحق لإدارة الأوقاف ثم لصاحب الحق العو

 .الحق المنشأ عليها شريطة زيادة نسبة عشرة في المائة على الثمن الذي رسا به المزادو
 .اريخ إجراء المزاديوما من ت) 30(يجب ممارسة حق الضم المشار إليه أعلاه داخل أجل ثلاثين 

نشأة على أعلاه، تقدير قيمة الحقوق العرفية الم 106يتعين من أجل تطبيق أحكام المادة :  107 ادةــمال
تحدد هذه القيمة و. وقيمة الرقبة بكيفية منفصلة المسلم بها من لدن إدارة الأوقاف،أملاك الأوقاف العامة و

 .وقت التصفية

  الباب الثالث
 لمشتركالوقف المعقب و 

يعتبر و. و نسل أو ذرية المحبس أو غيرهيعتبر وقفا معقبا ما وقف على ولد أو عقب أ:  108 ادةــمال
  .على شخص بذاته، أو عليه و على عقبهكا ما وقف ابتداء على جهة عامة ووقفا مشتر

  الفصل الأول
 الوقف المعقب

  الفرع الأول
 مراقبتهاالأوقاف المعقبة و

يجوز إنشاء الوقف المعقب إلا في حدود ثلاث طبقات، الموقوف عليه ثم أولاده ثم لا :  109 ادةــمال
 .أولاد أولاده

إذا شمل عقد الوقف أكثر من ثلاث طبقات اعتبر باطلا فيما زاد عنها، باستثناء الأوقاف المعقبة المنشأة 
 .قبل دخول هذه المدونة حيز التنفيذ

إلا إلى الأوقاف رثا إلى ورثة الواقف إن وجدوا، وعليهم إيرجع الوقف المعقب بعد انقراض الموقوف 
 .العامة ما لم يعين الواقف مرجعا آخر يؤول إليه
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 .يتعين على العدول عند تلقي الإشهاد تنبيه الواقف إلى أحكام هذه المادة
 .ثةالثالمن الطبقة الأولى والثانية والإناث خل في الوقف على الذرية الذكور ويد:  110 ادةــمال

أولاد الذكور من الطبقة ويشمل الوقف على الولد والنسل والعقب أهل الطبقة الأولى ذكورا وإناثا، و
 .لا يشمل أولاد البنات إلا أن يسميهم أو يسمي أمهمولى و الثانية ذكورا وإناثا، والأ

ا لم إذا كان الوقف المعقب مرتب الطبقات حجب الأصل فرعه دون فرع غيره، م:  111 ادةــمال
 .يشترط الواقف خلاف ذلك

 .و إذا كان غير مرتب الطبقات فلا يحجب أهل الطبقة العليا من دونهم
يعتبر مستحقا لعائد الوقف المعقب من كان موجودا من الموقوف عليهم وقت :  112 ادةــمال

 .استحقاق العائد أو بدو صلاح الثمار
إناثا، ما لم يشترط الواقف على المستحقين ذكورا وبالتساوي  يقسم عائد الوقف المعقب:  113 ادةــمال

 .غير ذلك
لا تجوز القسمة البتية للمال الموقوف وقفا معقبا، إلا أنه تجوز قسمته قسمة مهايأة فيما :  114 ادةــمال

 .يخص الأملاك ذات المداخيل المنتظمة
 118الناظر المشار إليه في المادة  في حالة عدم اتفاقهم يكريجميع المستحقين، و تتم قسمة المهايأة بتراضي

 .بعده المال الموقوف لفائدة الموقوف عليهم
صيانتها و سائر ه، نفقات إصلاح العين الموقوفة وتخصم من عائد المال الموقوف وفقا مشتركا، قبل قسمت

 .الواجبات المفروضة عليها، إضافة إلى نفقات التسيير
بمعاوضة المال الموقوف وقفا عاما على معاوضة المال الموقوف تطبق الأحكام المتعلقة :  115 ادةــمال

 .وقفا معقبا
لا يكري المال الموقوف وقفا معقبا لأكثر من ثلاث سنوات إلا بإذن من إدارة :  116 ادةــمال

 .الأوقاف، و إلا كان العقد باطلا
 92وص عليها في المادة ينقضي كراء المال الموقوف وقفا معقبا بأحد الأسباب المنص:  117 ادةــمال
 .كما ينقضي لزوما بوفاة المستحق إذا أبرم عقد الكراء بنفسه. أعلاه
 .توضع الأوقاف المعقبة تحت مراقبة إدارة الأوقاف:  118 ادةــمال
يتولى النظر في شؤون كل وقف معقب ناظر خاص به يعين من طرف الواقف، و إلا فمن طرف السلطة و

 .قاف بعد استشارة الموقوف عليهمالحكومية المكلفة بالأو
ألا ال الموقوف و النظر في شؤونه، ويشترط فيه أن يكون مسلما، متمتعا بالأهلية، قادرا على تسيير المو 

 .تكون قد صدرت في حقه عقوبة من أجل ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بالأموال أو المخلة بالأخلاق
المعقبة بتسيير المال الموقوف، والمحافظة عليه، ورعاية شؤونه، قاف يعهد إلى ناظر الأو:  119 ادةــمال

 .توزيعها على المستحقين حسب شروط الواقف مع مراعاة أحكام هذه المدونةوتحصيل مداخيله و
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إلى إدارة الأوقاف، لمستفيدين منه ويلزم الناظر بتقديم حساب سنوي عن تسييره للوقف المعقب إلى ا
 .بتةمدعم بالوثائق المث

يعزل ناظر الأوقاف المعقبة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إذا ثبت إخلاله :  120 ادةــمال
بالتزاماته في تسيير شؤون الوقف المعقب أو صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكابه إحدى 

لية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته حقه أحكام مسؤوتطبق في و. أعلاه 118الجرائم المشار إليها في المادة 
 .يسأل جنائيا عند الاقتضاءبالمجان، و
 :ناظر الأوقاف المعقبة في الأحوال التالية  تنتهي مهمة:  121 ادةــمال
 موته أو فقدان أهليته؛ 
 عزله؛ 
 قبول طلب إعفائه؛ 
 هلاك المال الموقوف هلاكا كليا بقوة قاهرة أو حادث فجائي؛ 
 الوقف انقراض المستفيدين من. 

  الفرع الثاني
 تصفية الأوقاف المعقبة

 :تصفى الأوقاف المعقبة في الحالات الآتية:  122 ادةــمال
 إذا انقطع نفع المال الموقوف أو قل نفعه إلى حد كبير؛ 
 إذا أصبح المال الموقوف في حالة يتعذر معها الانتفاع به؛ 
 ه؛الواجبات المفروضة عليإذا صار عائده لا يغطي نفقاته و 
 إذا كثر المستفيدون و قل نصيب كل واحد منهم. 
أو بطلب من أغلبية الأوقاف،  تتم تصفية الأوقاف المعقبة بمبادرة من إدارة:  123 ادةــمال

في كلتا الحالتين، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بموجب مقرر، ملف التصفية على و. المستفيدين
 ."لجنة التصفية"سمى لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض ت
 .كيفية عملها بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقافيحدد تشكيل هذه اللجنة و

 :يتكون ملف التصفية من:  124 ادةــمال
  أعلاه؛ 123مقرر الإحالة المذكور في المادة 
  ما طرأ عليه من تغييرات عند الاقتضاء؛المثبتة للوقف، ونسخ من الوثائق 
 مواطنهم أو محلات إقامتهم، ضمن الأسماء الشخصية والعائلية للمستفيدين ومهنهم وقائمة تت

 مصحوبة بنسخ مصادق عليها من بطائق تعريفهم الوطنية أو بأي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
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 نسخ من الوثائق المثبتة لصفة المستفيدين من الوقف؛ 

  ،بالوثائق المثبتة لذلك؛تقرير عن الحالة الموجبة للتصفية مرفق، عند الاقتضاء 

 تقديرا لقيمته الشرائيةتضمن وصفا دقيقا للمال الموقوف وتقرير خبير مختص ي. 

يشهر مقرر الإحالة على لجنة التصفية بتعليقه بمقر نظارة الأوقاف التي يوجد بدائرة :  125 ادةــمال
لأقل توزعان وطنيا و مأذون لهما بنشر نفوذها الترابي الوقف المعقب المراد تصفيته، و بنشره في جريدتين على ا

 .الإعلانات القانونية و القضائية

يمكن لمن يهمه الأمر، داخل أجل شهرين من تاريخ النشر، تقديم ما لديه من معلومات تفيد في عملية 
 .التصفية

بالتصفية  تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بناء على تقرير لجنة التصفية، مقررا:  126 ادةــمال
 .أعلاه 125أو بعدمها يبلغ إلى المعنيين بالأمر، و يشهر و ينشر وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 

 :يتضمن مقرر التصفية ما يلي:  127 ادةــمال

 تحديد المال الموقوف محل التصفية؛ 

 بيان موجب التصفية؛ 

 نزع صفة التحبيس عن المال الموقوف؛ 

 حصر قائمة المستفيدين؛ 

 المستفيدينديد مناب كل من الأوقاف العامة وتح. 

تستحق الأوقاف العامة نسبة الثلث من كل وقف معقب تقررت تصفيته، ما لم يتعلق :  128 ادةــمال
 .الأمر بمحل لازم لسكنى المستفيدين

لا يزالون إناثا طبق الفريضة الشرعية، إذا كان ورثة الواقف ان بين الورثة ذكورا ويقسم الثلثان الباقيو
كلهم أو بعضهم على قيد الحياة، سواء كانوا هم المستفيدين وحدهم أو مع غيرهم، أو كان بعضهم مستفيدا 

 .وبعضهم محروما

إذا لم يوجد للواقف ورثة يقسم الثلثان الباقيان على المستفيدين من الوقف حسب الحصة المحددة لكل و
 .واحد منهم في رسم التحبيس

 .يستحق المحجوبون نصيب آبائهم في القسمةتبر الحجب ملغى بقوة القانون، وعفي هذه الحالة يو

  الفصل الثاني
 الوقف المشترك

تقوم و. يخضع الوقف المشترك لنفس الأحكام المطبقة على الأموال الموقوفة وقفا عاما:  129 ادةــمال
 .إدارة الأوقاف بتدبيره
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ه، نفقات إصلاح العين الموقوفة فا مشتركا، قبل قسمتتخصم من عائد المال الموقوف وق:  130 ادةــمال
 .سائر الواجبات المفروضة عليهاوصيانتها وتسييرها و

باقي المستحقين بحسب وقفا مشتركا بين الجهة العامة و يقسم عائد المال الموقوف:  131 ادةــمال
 .الحصة التي عينها الواقف لكل منهما، أو بالتساوي عند عدم تعيينها

عين الواقف لبعض الموقوف عليهم قدرا ماليا محددا، تعين البدء بأصحاب هذه المقادير، و ما فضل إذا  
 .فلباقي الموقوف عليهم

تسري الأحكام الخاصة بتصفية الأوقاف المعقبة على الحصة المخصصة للعقب في :  132 ادةــمال
 .الوقف المشترك

  الباب الرابع
 قبتهاتنظيم مالية الأوقاف العامة و مرا

  الفصل الأول
 مبادئ التنظيم المالي و المحاسبي للأوقاف العامة

يع الأموال تشكل مجموع الأوقاف العامة ذمة مالية واحدة مستقلة، تشتمل على جم:  133 ادةــمال
 .كل الأموال الأخرى المرصودة لفائدتهاا وعائدتهالموقوفة وقفا عاما و

ة عن الميزانية العامة زانية سنوية خاصة بها، تكون مستقلتوضع للأوقاف العامة مي:  134 ادةــمال
النصوص المتخذة نفقات طبقا لأحكام هذه المدونة والاس التوازن المالي بين الموارد وتقوم على أسللدولة، و

 .لتطبيقها
ها لق الجزء الأول منيتع ؛لخاصة بالأوقاف العامة على جزئينتشتمل الميزانية السنوية ا:  135 ادةــمال

قسم خاص قسم خاص بالتسيير و: ما من قسمينيتكون كل جزء منهو. بالموارد، ويتعلق الثاني بالنفقات
 .بالاستثمار

 .كما تشتمل، إضافة إلى ذلك، على حسابات خصوصية تتعلق بمشاريع وقفية محددة
 :تشتمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على ما يلي:  136 ادةــمال
 : باب المواردفي  ) أ
 مداخيل الأكرية؛ 
 مداخيل المعاوضات؛ 
 غيرها؛دات بيع منتوج الأشجار و الغلل ومواد المقالع الوقفية وعائ 
 عائدات التوظيفات المالية؛ 
 مداخيل الاكتتاب في السندات الوقفية؛ 
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 الهيئات الأخرى؛ات المالية التي تقدمها الدولة والإعان 
 الوصايا؛الهبات و 
 موارد مختلفة. 
 :في باب النفقات   ) ب 
 صيانتها؛تكاليف إصلاح الأملاك الموقوفة و 
 النفقات المخصصة للجهات الموقوف عليها حسب شرط الواقف؛ 
 نفقات تسيير الأملاك الموقوفة؛ 
  نشر الثقافة الإسلامية؛لخدمة مصالح الدين والنفقات المرصودة 
 تجهيز المؤسسات الوقفية؛تكاليف بناء و 
 فات المالية المخصصة لتنمية عائدات الوقف؛مبالغ التوظي 
 المبالغ المرصودة لاقتناء أملاك جديدة لفائدة الأوقاف العامة؛ 
 الإعانات الممنوحة لخدمة أغراض الوقف العام؛ 
 الإعتمادات المرصودة لتغطيات النفقات الطارئة؛ 
 نفقات مختلفة. 
موارد لتغطية نفقات : الأوقاف العامة إلى نوعينتتوزع موارد الميزانية السنوية الخاصة ب:  137 ادةــمال

تنمية عائدات الأموال الموقوفة لخاصة بإقامة المشاريع الوقفية ولتمويل عمليات الاستثمار ا مواردالتسيير، و
 .وقفا عاما

 .نفقات للاستثمارنفقات للتسيير و: فقات إلى نوعينوتتوزع الن
يضم كل  ؛زئيننفقاتها في جوية الخاصة بالأوقاف العامة ولسنتقدم موارد الميزانية ا:  138 ادةــمال

سطور حسب مجالات تخصيصها ، توزع عند الاقتضاء إلى موارد وفقرات وفصولاجزء منهما أقساما وأبوابا و
 .أو الغرض منها أو طبيعتها

ء على يتخذ بناطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، وتحدد وفق ذلك مصنفة الميزانية بموجب قرار للسلو
 .اقتراح من المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة

أعلاه بقرار للسلطة  135تحدث الحسابات الخصوصية المشار إليها في المادة :  139 ادةــمال
النفقات المتعلقة محاسبي مستقل للموارد و مالي وذلك من أجل تدبيرلمكلفة بالأوقاف، والحكومية ا

إما من عائدات التي يتم تمويلها كلا أو جزءا التي تكتسي طابعا خاصا، ولوقفية ببعض المشاريع ا
اتفاقية إما بدعم خاص من الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو الخاص في إطار الأوقاف العامة، و

 .الجهة الممولةبين إدارة الأوقاف و
دون حسان العمومي تلقائيا ولتماس الإيجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ا:  140 ادةــمال

سابق إذن لفائدة الأوقاف العامة عن طريق جمع تبرعات نقدية أو عينية أو عن طريق إصدار سندات اكتتاب 
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، تخصص مداخليها لإقامة مشاريع وقفية ذات صبغة دينية أو علمية أو "تسمى سندات الوقف "بقيمة محددة 
 .اجتماعية

كذا كيفية جمع التبرعات طريقة الاكتتاب فيها وإصدارها وكيفية يحدد شكل سندات الوقف المذكورة و
 .بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بعد استشارة المجلس الأعلى لمالية الأوقاف العامة

إذا ظهر فائض في الموارد الخاصة بنفقات التسيير بعد تغطية هذه النفقات، أمكن :  141 ادةــمال
غير أنه لا يجوز استعمال موارد الاستثمار . فقات الاستثمار بقصد تنمية مداخيل الوقفتخصيصه لتغطية ن

أدائها إلا في حدود الموارد المخصصة و لتغطية نفقات التسيير، كما لا يجوز الالتزام بالنفقات أو بالأمر بصرفها
 .لتغطيتها

 .بتخصيص مداخيل المعاوضات أعلاه فيما يتعلق 63في جميع الأحوال، يجب مراعاة أحكام المادة و
بالأوقاف العامة في فاتح يناير تبتدئ السنة المالية بالنسبة للميزانية السنوية الخاصة :  142 ادةــمال

 .ديسمبر من نفس السنة  31تنتهي في و
سنوية الخاصة بالأوقاف العامة، تتولى إدارة الأوقاف تحضير مشروع الميزانية ال:  143 ادةــمال

 .بعد المصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة تنفيذهاو
إذا لم يصادق المجلس لأي سبب من الأسباب على مشروع الميزانية المذكور قبل بداية السنة المالية، و

حين  نفقات التسيير طبقا لميزانية السنة المنصرمة، إلىما يخص المداخيل بجميع أنواعها واستمر العمل في
 .يتم ذلك بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقافو. المصادقة على مشروع الميزانية

صرف نفقات التسيير تحصيل المداخيل وتحدد في المقرر المذكور المدة التي يمكن أن تنجز خلالها عمليات 
 .المذكور أعلاه

صرف النفقات بقبض الموارد و الإسلامية الآمر الشؤونيعتبر وزيرنا في الأوقاف و:  144 ادةــمال
 .المسجلة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة

كذا نظار الأوقاف وقاف، وموظفي إدارة الأؤوليته أن يعين من بين مستخدمي ويجوز له تحت مسو
 .آمرين مساعدين بالصرف، ضمن الحدود التي يبينها في أوامر تفويض الإعتمادات

الخدمات نه للمصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات وإليهم الإمضاء نيابة ع كما يجوز له أن يفوض
 .التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة

 4( 1424شوال  9الصادر في  1.03.193 مع مراعاة أحكام الظهير الشريف رقم:  145 ادةــمال
لامية كما وقع تغييره و تتميمه الشؤون الإسفي شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف و) 2003ديسمبر 

النصوص المتخذة لتطبيقه، يعتبر نظار الأوقاف بصفتهم آمرين مساعدين بالصرف في حدود اختصاصاتهم و
شخصية طبقا لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها وكذا النصوص التشريعية مسؤولين بصفة 

 :التنظيمية المعمول بها عنو
  الأمر بالصرف سنوية الخاصة بالأوقاف العامة، وبقواعد الالتزام بالنفقات المدرجة في الميزانية الالتقيد

 و تصفيتها؛
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 الحفاظ ة بتدبير أموال الأوقاف العامة والتقيد بأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها المتعلق
 نية التي يجرونها عليها أو لفائدتها؛لا سيما ما يتعلق بالتصرفات القانوعليها وتنمية مداخيلها، و

 التقيد بالنصوص المتعلقة بإبرام الصفقات؛ 
 تحصيل المداخيل الخاصة بجميع الأموال الموقوفة وقفا عاما التي يشرفون على تدبيرها. 

محاسبي حاسبة الخاصة بها لتنظيم مالي ومسك المضع تدبير مالية الأوقاف العامة ويخ:  146 ادةــمال
نفة للمساطر المحاسبية، يحدد كل منها بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بناء على خاص، ومص

 .اقتراح للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة

الخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة تخضع صفقات الأشغال والتوريدات و:  147 ادةــمال
د بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بناء على اقتراح للمجلس الأعلى الأوقاف العامة لنظام خاص يحد

 .لمراقبة مالية الأوقاف العامة

كور مبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة بين يجب أن تراعى في القواعد التي يتضمنها النظام الخاص المذو
 .الإشهار المسبقالمتنافسين و

إذا  وقاف أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثماريجوز لإدارة الأ:  148 ادةــمال
وفي هذه حالة يتعين . كان الهدف من هذا الإجراء حماية أموال الوقفاستلزمت مصلحة الوقف ذلك، و

إحاطة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة علما بذلك خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ اتخاذ هذا 
 .جراءالإ

إدخال أي تعديل على الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة خلال السنة   لا يجوز:  149 ادةــمال
 .أعلاه 143المنصوص عليها في المادة اءات المتعلقة بالمصادقة عليها والإجرفق الشروط والمالية الجارية إلا و

سنة، تخصيص هذه الموارد لفتح اعتمادات غير أنه يجوز في حالة الحصول على موارد إضافية خلال ال
 .أعلاه 141جديدة من أجل تغطية نفقات للتسيير أو للاستثمار حسب الحالة، مع مراعاة أحكام المادة 

في حالة ما إذا تبين أن الموارد المرصودة لتغطية نفقات التسيير غير كافية، يمكن للسلطة الحكومية و
في إجراء تحويلات من باب لآخر أو من فصل لآخر داخل نفس المكلفة بالأوقاف الإذن بمقرر خاص 

 .القسم

تضع إدارة الأوقاف في مختتم كل سنة مالية حساب التسيير المتعلق بحصيلة تنفيذ :  150 ادةــمال
 .الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، يعرض على مصادقة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة

ة برسم السنة المالية المعنية، الحساب المذكور بشكل مفصل حصيلة جميع العمليات المالية المنجز يتضمن
يبرز نتيجة الوضعية المالية للميزانية في نهاية قبوضة والنفقات المأمور بصرفها، والمبالغ النهائية للموارد المو

 .السنة المقدم بشأنها

كذا الدخول فاتها أو أعمالها أو عملياتها وما يخص جميع تصرتعفى الأوقاف العامة، في:  151 ادةــمال
 .المرتبطة بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع و طني أو محلي
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  الفصل الثاني
 مراقبة مالية الأوقاف العامة

  الفرع الأول
 أحكام عامة

ة خاصة تهدف إلى التأكد من سلامة العمليات يخضع تدبير مالية الأوقاف العامة لمراقب:  152 ادةــمال
بها وتتبعها ومسك محاسبتها  الحسابات المتعلقةلسنوية الخاصة بالأوقاف العامة والمتعلقة بتنفيذ الميزانية ا

 .مراقبة مطابقتها للنصوص الجارية عليهاو
دارة المركزية لوزارة لإأعلاه على صعيد ا 152يضطلع بالمراقبة المشار إليها في المادة :  153 ادةــمال

الشؤون الإسلامية مراقب مالي مركزي يساعده في أداء مهامه مراقبان ماليان مساعدان، الأوقاف و
 .الشؤون الإسلاميةلمفتشية العامة لوزارة الأوقاف ويمارسون مهامهم جميعا تحت سلطة ا

 .طة المراقب المالي المركزييمارس هذه المراقبة على صعيد نظارات الأوقاف مراقبون محليون تحت سلو
المراقبون المحليون المشار إليهم أعلاه يمارس المراقب المالي المركزي ومساعداه و لهذه الغاية،و

 :الاختصاصات التالية 
 صحة تقييدها في الأبواب المتعلقة بها في تمادات اللازمة لتغطية النفقات والتأكد من توفر الاع

 وقاف العامة؛الميزانية السنوية الخاصة بالأ
 التأكد من مطابقة إجراءات إبرام الصفقات للنصوص المنظمة لها؛ 
 الأمر بصرفها؛ مقترحات الالتزام بالنفقات والتحقق من صفة الشخص المؤهل للتوقيع على 
 تتبع وضعية الحسابات المعهود إليهم بمراقبتها؛ 
  فها في حدود الاعتمادات المسجلة الأوامر الصادرة بصرعلى مقترحات الالتزام بالنفقات والتأشير

التشريعية  السهر على التأكد من مطابقتها للأحكامسنوية الخاصة بالأوقاف العامة، وفي الميزانية ال
 .التنظيمية الجاري بها العملو

 :علاوة على ذلك، يكلف المراقبون المحليون بممارسة الاختصاصات التالية و
 ن مطابقتها لأحكام لكات الوقفية قبل إبرامها بعد التحقق مالتأشير على مشاريع عقود كراء الممت

 النصوص المتخذة لتطبيقها؛هذه المدونة و
 المشاركة في لجان السمسرة أو طلب العروض المتعلقة بالمعاوضات؛ 
 ت تحصيل الموارد بجميع أنواعها وتتبع هذه العمليات التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بعمليا

 .سنوية خاصة بهاركيبية شهرية ووإعداد قوائم ت
كذا المراقبين المحليين كل من المراقب المالي المركزي و علاوة على الاختصاصات المذكورة أعلاه، يعد

لمراقبة العاملين تحت سلطته، كل منهم على حدة، تقريرا سنويا حول حصيلة نشاطه، يرفع إلى المجلس الأعلى 
  .نه إلى إدارة الأوقاف قصد الإخباريوجه نسخة ممالية الأوقاف العامة، و
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المراقبين المحليين المكلفين عدين له والمراقبين المساوضعية المراقب المالي المركزي و تحدد:  154 ادةــمال
 .بمراقبة حسابات الأوقاف، وكيفيات وشروط تعيينهم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف

الي المركزي و مساعداه و المراقبون المحليون المكلفون بمراقبة حسابات يعتبر المراقب الم:  155 ادةــمال
الأوقاف، كل في نطاق اختصاصه، مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة التي يتعين عليهم القيام بها 

 .اطبقا لأحكام هذه المدونة و النصوص المتخذة لتطبيقها، و كذا النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول به
خرين والمراقب المالي سائر الآمرين المساعدين بالصرف الآيخضع نظار الأوقاف و:  156 ادةــمال

الجنائية، المسؤولية التأديبية والمدنية و المراقبون المحليون، أثناء ممارستهم لمهامهم، لقواعداه ومساعدالمركزي و
 .خلالهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهمفي حالة ثبوت إص التشريعية الجاري بها العمل، وطبقا للنصو

  الفصل الثاني
 المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة

يحدث بجانب جلالتنا الشريفة مجلس لتتبع شؤون التدبير المالي للأوقاف العامة، :  157 ادةــمال
 .باسم المجلسيشار إليه فيما بعد ، و"راقبة مالية الأوقاف العامةالمجلس الأعلى لم "يسمى 
إبداء علقة بها، ودراسة القضايا المتبمراقبة مالية الأوقاف العامة، ويتولى المجلس القيام :  158 ادةــمال

الرأي بشأنها، واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها وفق مبادئ الشفافية والحكامة 
 .تنمية مداخيلهاما، والحفاظ عليها وة الأموال الموقوفة وفقا عاالرشيدة، بما يكفل حماي

لهذه الغاية، يمارس المجلس، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذه و
  :المدونة، الاختصاصات التالية

  القيام بأمر من جلالتنا الشريفة بجميع أعمال البحث و التحري في أي قضية من قضايا تدبير مالية
 و تقديم تقرير بنتائجها لجلالتنا الشريفة؛الأوقاف العامة، 

 العامة، والتنظيم المالي والمحاسبي المتعلق بها،  إعداد مشاريع مصنفة الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف
النظام الخاص بالصفقات، وعرضها على السلطة الحكومية المكلفة ومصنفة المساطر المحاسبية، و

 بالأوقاف قصد اعتمادها؛
  بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وإعداد تقرير سنوي بنتائجه يرفع إلى القيام

 جلالتنا الشريفة، وتبعث نسخة منه إلى وزيرنا في الأوقاف و الشؤون الإسلامية؛
 ميةالتي تحيلها عليه السلطة الحكوتعلقة بتدبير الأوقاف العامة، والاستشارة في القضايا المإبداء الرأي و 

 المكلفة بالأوقاف؛
 تنمية مة، والحفاظ عليها وتقديم كل اقتراح أو توصية ترمي إلى تحسين أساليب تدبير الأوقاف العا

 .مداخيلها
ترأس المجلس شخصية تعينها جلالتنا الشريفة من بين الشخصيات المشهود بنزاهتها :  159 ادةــمال

 .واستقامتها وخبرتها في مجال الأوقاف
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 :جلس بالإضافة إلى رئيسه من الأعضاء التالي بيانهم ويتألف الم
 كاتب عام للمجلس؛ 
 ممثل عن المجلس العلمي الأعلى؛ 
 شخصية علمية من الفقهاء الذين لهم دراية واسعة بشؤون الوقف؛ 
 قاض له صفة رئيس غرفة بالمجلس الأعلى للحسابات؛ 
 مستشار قانوني خبير في مجال الوقف؛ 
 ة الخبراء المحاسبين؛خبير محاسب مقيد بهيئ 
 الماليداري وثلاثة خبراء من بين الشخصيات المشهود بكفاءتها في مجال التدبير الإ. 

 .يعين الأعضاء المشار إليهم بظهير شريف
يمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغال اجتماعات المجلس كل شخص يرى فائدة في و

 .حضوره
 .ل أداء مهامه بخبراء متعاقدين، يوكل إليهم إنجاز مهام محددةكما يمكن للمجلس أن يستعين من أج

كلما دعت مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، و يعقد المجلس اجتماعاته بكيفية منتظمة:  160 ادةــمال
 .الضرورة إلى ذلك

لجنتان دائمتان، لجنة تحدث لدى المجلس، من أجل مساعدته على القيام بمهامه، :  161 ادةــمال
التدقيق في مالية الأوقاف يعهد إليها بإعداد مشروع التقرير السنوي حول نتائج افتحاص فتحاص وللا

لجنة استشارية شرعية تكلف بإعداد الاستشارات التي يقدمها لتدبير المالي للأوقاف العامة، ووضعية ا
 .المجلس في القضايا المعروضة عليه

ا أخرى دائمة أو مؤقتة لدراسة قضايا معينة، يحدد ويمكن للمجلس، علاوة على ذلك، أن يحدث لجان 
 .تأليفها و طريقة عملها في النظام الداخلي للمجلس

 .يتولى المجلي وضع نظامه الداخلي الذي يعرض على جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه:  162 ادةــمال
المعلومات دات ووثائق والمستنتضع إدارة الأوقاف رهن إشارة المجلس جميع ال:  163 ادةــمال

 .المعطيات اللازمة من أجل تمكينه من أداء مهامه في أحسن الظروفو
الشؤون جلس في ميزانية وزارة الأوقاف وتسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير الم:  164 ادةــمال

 .الإسلامية
مادات المذكورة يعين وزيرنا في الأوقاف و الشؤون الإسلامية رئيس المجلس آمرا مساعدا بصرف الاعت

 .في الفقرة الأولى من هذه المادة
الموارد إشارة المجلس الوسائل المادية و الشؤون الإسلامية رهنو تضع وزارة الأوقاف:  165 ادةــمال

 .البشرية اللازمة التي تمكنه من القيام بمهامه
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حاجياته من الوسائل الإسلامية  الشؤونالمجلس على وزيرنا في الأوقاف و لهذه الغاية، يعرض رئيسو
 .الموارد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة جلالتنا الشريفةو

  الباب الخامس
 ختاميةأحكام انتقالية و

تدخل أحكام هذه المدونة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور جميع النصوص المتخذة :  166 ادةــمال
 .لتطبيقها

 : أحكام الظهائر الشريفة التاليةلاسيماريخ جميع الأحكام المنافية لها ومن نفس التاتعوض ابتداء تنسخ وو
  المتعلق بتأسيس لجان مكلفة ) 1912ديسمبر  11( 1331الظهير الشريف المؤرخ في فاتح محرم

 بالتعرف على الأملاك الحبسية؛
 ن تأسيس عقود البيع يمنع العدول م) 1913يونيو 26( 1331من رجب 21الظهير الشريف المؤرخ في

 المتعلقة بحقوق المفتاح و الجلسة و الزينة بدون طلب إذن القاضي؛
  تحدد فيه سلطة إدارة الأحباس ) 1913يوليو  13( 1331شعبان  8الظهير الشريف المؤرخ في

 العمومية؛
  المتعلق بنظام تحسين حالة ) 1913يوليو  21( 1331من شعبان  16الظهير الشريف المؤرخ في

 حباس العمومية؛الأ
  كراء في شأن عدم الإذن في معاوضة و) 1913ديسمبر  2( 1332محرم  3الظهير الشريف المؤرخ في

 الأملاك المعقبة؛
  الاستئجار المتعلق بالجزاء و) 1914فبراير  27( 1332الظهير الشريف المؤرخ في فاتح ربيع الآخر

 1334رمضان  7بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في والجلسة والمفتاح والزينة، كما وقع تغييره وتتميمه 
 المتعلق بالأراضي ذوات المنافع الخالية من البناء؛)  1916يوليو  8( 
 بإحداث مجلس أعلى ) 1914ماي  12( 1332من جمادى الثانية  16 الظهير الشريف المؤرخ في

 للأحباس؛
  الترخيص في كراء الأراضي بشأن ) 1916يوليو  4( 1334رمضان   3الظهير الشريف المؤرخ في

 الحراثية لمدة سنتين اثنين بالسمسرة؛
  بشأن الترخيص في كراء حوانيت ) 1916يوليو  4( 1334رمضان  3الظهير الشريف المؤرخ في

 الصنائع لأرباب الحرف بدون سمسرة؛
  ملاك المتعلق بضبط أمر المعاوضات في أ) 1916يوليو  8( 1334رمضان  7الظهير الشريف المؤرخ في

 الأحباس التي عليها المنفعة؛
  بشأن ضبط كراء الأملاك الحبسية لمدة ) 1917ماي  22( 1335الظهير الشريف المؤرخ في متم رجب

 ثلاثة أو ستة أو تسعة أعوام؛
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  المتعلق بضبط مراقبة الأحباس ) 1918يناير  13( 1336الظهير الشريف المؤرخ في متم ربيع الأول
في ) 1920يوليو  18( 1338ذي القعدة  2ه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في المعقبة، كما وقع تغيير

 ضبط كراء الأملاك المحبسة المعقبة؛
  في تأسيس لجنة لإعادة البحث في ) 1918يونيو  25( 1336من رمضان  15الظهير الشريف المؤرخ في

 الحقوق العينية المترتبة على أملاك الحبس؛
  في تأسيس لجنة في مدن إيالتنا ) 1918يونيو  25( 1336من رمضان  15الظهير الشريف المؤرخ في

 الشريفة للبحث عن الحقوق التي يدعي بها من بيدهم أملاك الأحباس؛
 تنقل بموجبه إلى ) 1969وليو ي 25( 1389جمادى الأولى  10بتاريخ  1.69.28 الظهير الشريف رقم

 .الدولة ملكية الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة المعتبرة أوقافا عمومية
المتعلق بالجزاء ) 1914فبراير  27( 1332غير أن أحكام الظهير الشريف الصادر في فاتح ربيع الآخر 

ية المفعول بالنسبة للحقوق العرفية الزينة، كما تغييره وتتميمه، تبقى ساروالاستئجار والجلسة والمفتاح و
المنشأة قبل دخول هذه المدونة حيز التنفيذ، على الأموال الموقوفة وقفا عاما إلى حين انقضائها وفق أحكام 

 .أعلاه 105المادة 
حال أعلاه، الم 166تعوض الأحكام الواردة في الظهائر الشريفة المشار إليها في المادة :  167 ادةــمال

 .التنظيمية الجاري بها العمل بالأحكام الموازية لها في هذه المدونةالنصوص التشريعية و عليها في
الأكرية الخاصة بالأوقاف طرية المتعلقة بعقود المعاوضات وتعتبر الإجراءات المس:  168 ادةــمال

بقى سارية المفعول العامة، التي تم الشروع في إبرامها قبل تاريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ صحيحة، وت
 .أعلاه 166في المادة   الأحكام المتعلقة بها الواردة في الظهائر الشريفة المشار إليها

كل ما لم يرد فيه هذه المدونة يرجع فيه إلى أحكام المذهب المالكي فقها واجتهادا بما :  169 ادةــمال
 .يراعي فيه تحقيق مصلحة الوقف

 .يف هذا بالجريدة الرسميةينشر ظهيرنا الشر:  170 ادةــمال

 ). 2010فبراير  23( 1431 ولربيع الأ 8وحرر بتطوان في 

 وقعه بالعطف
 الوزير الأول

 عباس الفاسي :الإمضاء 
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  1380جمادى الأولى  14بتاريخ  30/60منشور وزير العدل رقم 

 حول التعجيل بقضايا الأحباس )1960أكتوبر  03(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من وزير العدل
 إلى

 السـادة رؤساء المحاكم الإقليمية
  ووكلاء الدولة لديها

 سالتعجيل بفصل قضايا الأحبا :الموضوع

 1959وتاريخ فاتح أكتوبر  12933المنشور عدد  :المرجـع

تتزايد ، أصبحت خلدة بذمم المتعاملين مع الأحباسأخبرتنا وزارة الأوقاف أن مشكلة الديون المت
 ، لكون المحاكم لا تشديهدد بصفة مهولة ميزانية الأوقافيوما عن يوم تفاقما واستفحالا الشيء الذي 

 .، إذ تخضعها لمسطرة طويلة وتبقى أحكامها أحيانا معلقة التنفيذ أزرها عندما ترفع إليها قضاياها

طلب فيه من رؤساء ت 12933وقد سبق للوزارة أن أصدرت منشورا في الموضوع تحت عدد  هذا ،
كل في دائرة  –المحاكم الإقليمية إعطاء التعليمات اللازمة للمسددين والغرف المدنية التابعة لمحاكمهم 

 .فيها تحباس والتعجيل بالبللاهتمام بقضايا الأ –نفوذ إقليمه القضائي 

ههم إلى ضرورة ، فإننا نطلب منكم بكل إلحاح الاتصال بالقضاة التابعين لإقليمكم قصد تنبيوعليه
موردها  ، إذ من المعلوم أنحتى لا تضيع حقوق وزارة الأوقاف تنفيذ هذه التعليمات بكل عزم وحزم

 .ن وكلاء الدولة السهر على تنفيذه، كما نطلب مالوحيد هو دخل ممتلكاتها

 .والسلام. إخبارنا بما قمتم به في الموضوع فالمرجو منكم

 وزير العدل
 الطريس عبد الخالق: الإمضاء 
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  )1967مارس  28 ( 1380جمادى الأولى  14بتاريخ  364منشور وزير العدل رقم 

 وتنفيذ الأحكام الصادرة في شأنهافي قضايا الاحباس  تحول التعجيل بالب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من وزير العدل
 إلى السادة

 ة ووكلاء الدولة لديهارؤساء المحاكم الإقليمي 
 ام السدد ونواب وكلاء الدولة لديهرؤساء محاكو

 في قضايا الاحباس وتنفيذ الأحكام الصادرة في شأنها تالتعجيل بالب :الموضوع

ملايين درهم قد  10  ن مبلغا ماليا يقدر بأسلامية أخبرنا معالي وزير عموم الأوقاف والشؤون الإ
ن أ، ورهاو بيع ثماأا خاصة بكراء عقاراتها برمت معهم عقودأتخلد لفائدة وزارته على الأشخاص الذين 

تحظى بعناية خاصة  مام مختلف المحاكم بغية استخلاص المبلغ المذكور لاأالتي تسجلها  ىالدعاو
 .القانونية الصادرة في هذا المجالفي شتى النصوص   الأحباس  حيطت بها أموالأتستجيب للحماية التي 

تحت  1960أكتوبر  3و، 12933 تحت عدد 1959  كتوبرأوبناء على المنشورين الصادرين في فاتح 
ة نهاء القضايا بصفة عامإالأحباس، والمناشير المتعلقة بالتعجيل ب  بشأن التعجيل بفصل قضايا 30  عدد

 .وتنفيذ الأحكام التي تصدر فيها

ن أو ،يلاء القضايا التي يتعلق موضوعها بدين حبسي عناية خاصةإن تسهروا على أننا نطلب منكم إف
. قصر الآجال وأكثرها مواءمةأحسن الظروف وأوتنفيذ الأحكام الصادرة فيها في  ،تعملوا على البت فيها

 .والسلام

        
 وزير العدل

 عبد الهادي بوطالب :الامضاء
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  )1978يوليوز  11( 1398شعبان  5بتاريخ  818منشور وزير العدل رقم 

 بةحول مراقبة التفويتات في الأوقاف المعق
  ـــــــــــــــــ

                      

 من وزير العدل
 إلى السادة

 الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها
 رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لها

 مراقبة التفويتات في الأوقاف المعقبة: الموضوع

 23( 1398رجب  16بتاريخ  6596مية بكتاب عدد أشعرني السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلا
يتضمن أنه توصل بعدة شكايات تفيد أن بعض المحبس عليهم قاموا إثر صدور الظهير  )1978يونيه 

بمحاولات غير قانونية تهدف حرمان  )8/10/1977( 1397شوال  24وتاريخ  1.77.83الشريف 
وذلك ببيع بعض الأملاك المعقبة عن  ،الأحباسالمتقاضين وغيرهم من المستفيدين من حقوقهم في هذه 

 .ثبات الملكيةطريق التحايل بإقامة شهادات لفيفية لإ

، وحماية للأحباس المعقبة والمشتركة وصيانة لحقوق ا لهذه العمليات من خطورة بالغةونظرا لم
الحيطة الكاملة في  وتأكيدا لتعليماتي المتكررة المتعلقة باتخاذ ،أو غيرهم المواطنين من التلاعب قصرا
طلب منكم حث القضاة المكلفين بالتوثيق والنواب الخصوصيين على أ، شهادات اللفيف بصفة عامة

عمليات تفويت و ،انتباه العدول إلى التزام جانب التحري الكامل في شهادات اللفيف بصفة عامة لفت
تعين على المسؤولين عن التوثيق أن نه يأ، مثيرا الانتباه إلى ك المحبسة حبسا معقبا بصفة خاصةالأملا

 .نظار الأحباس في مثل هذه القضايايتعاونوا تعاونا مثمرا لصالح القانون والمتقاضين مع 

 .والسلام ،إني لأحرص كل الحرص على أن تسهروا على تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة

  
 الكاتب العام

 محمد الفاسي الفهري: اءالإمض
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 ) 1975ماي  09( 1395ربيع الثاني  27بتاريخ  733م منشور وزير العدل رق

 حول إحصاء الأوقاف المعينة والمعقبة

 ــــــــــــــــــــــــــ

 من وزير العدل
 إلى السادة

 الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف
 وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية

 بالمملكةالقضاة المكلفين بالتوثيق والنواب الخصوصيين 

 وقاف المعينة والمعقبةحصاء الأإ :الموضوع

سلامية يعرب فيه عن عزم هذه الوزارة على وقاف والشؤون الإتوصلنا بكتاب من السيد وزير الأ
و المعينة وتسجيل رسومها أملاك الحبسية سواء منها المعقبة حصاء كامل ومدقق لعموم الأإالقيام ب

 .و تفويتأ ة عليها من كل ضياعملاكها في سجلات النظارات محافظأو

 .همية دينيةأملاك المحبسة من ونظرا لما تكتسيه الأ

وحيث إن هذه العملية  ،رادتهإوحرصا من هذه الوزارة على المساهمة في احترام رغبة المحبس وتنفيذ 
ملاك صان الألا بمساعدة السادة القضاة المكلفين بالتوثيق للسادة النظار حتى تإتظهر نتائجها الفعلية  لا

 .ة من كل عبثالمحبس

ن يمدوا المساعدة الكاملة للسادة النظار حتى يتم ضبط هذا ألذلك نهيب بالمسؤولين عن التوثيق ب
 .، والسلامجالصر الأأقحصاء شاملا مدققا في إويحصى  ،ملاك ضبطا محكماالنوع من الأ

  
 وزير العدل  

 عباس القيسي: مضاء الإ

 

 : ع للسادةنسخ موجهة بقصد الاطلا

 الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف -

    رؤساء المحاكم الابتدائية  -
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  1991يناير   4بتاريخ 0413/2عدد وزير العدل  دورية
 على المتعاملين معها  الأوقاف قضايا الديون المترتبة لفائدةحول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ير العدلمن وز
 إلى السادة

 الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف  
 رؤساء المحاكم الابتدائية

  على المتعاملين معها الأوقاف قضايا الديون المترتبة لفائدة:  الموضوع

 ،بوجود مولانا الإمام سلام تام

من  والشؤون الإسلامية برسالة مفادها أنها أصبحت تعاني  الأوقاف  وبعد، توصلنا من وزارة
الأوقاف، والتي أخذت ترتفع سنة بعد أخرى رغم المحاولات  مشكل الديون المترتبة بذمة المتعاملين مع

 .التي تبذلها

والشؤون الإسلامية لصيانة بيوت االله والعناية بالعاملين   الأوقاف  ونظرا للدور الذي تقوم به وزارة
نطلب منكم إيلاء قضايا الديون  ،ض المذكورالحبسية التي وقفت للغربها اعتمادا على مداخيل الأملاك 

والشؤون الإسلامية ما تستحقه من الإهتمام والعمل على البت  الأوقاف المرفوعة من طرف السادة نظار
 .، والسلاماديا لكل ضرر قد ينتج عن تأخيرهافيها في أقرب وقت ممكن تف

 وزير العدل
 مصطفى بلعربي العلوي: الإمضاء
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  2003أكتوبر  3بتاريخ   2 س 70العدل  عدد منشور وزير 
 الأوقاف الاهتمام بقضاياحول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وزير العدل من
 :إلى السادة

 الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف 
 والوكلاء العامين للملك لديها

 م الابتدائية ووكلاء الملك لديهارؤساء المحاك 

 الأوقاف بقضاياالاهتمام :  الموضوع

 سلام تام بوجود مولانا الإمام،

 وبعد، فمن المعلوم أن للأوقاف أهمية كبرى، اعتبارا لصبغتها الدينية، ودورها الاقتصادي والاجتماعي،
إذ هي من التبرعات التي تجسد فعل الخير مع الغير، ومن الصدقة الجارية التي يتقرب بها إلى االله تعالى، 

ورا فاعلا في تنمية المجتمع حيث إن ريعها يكون له دور في التعليم والتكافل ومساعدة علاوة على أن لها د
الأرامل، وغير ذلك، مما ينمي المجتمع ويحقق الطمأنينة والأمن لأفراده، الأمر الذي يقتضي العناية 

طويلة، إذ سبق  المحاكم، وهذا ما فتئت هذه الوزارة توليه لها منذ مدة والاهتمام بقضاياها المعروضة على
الأوقاف، حتى يقع البت فيها  لها أن وجهت عدة مناشير في الموضوع تحث فيها على الاهتمام بقضايا

وتنفذ الأحكام الصادرة بشأنها في أحسن الظروف وأقصر الآجال، علما أن كل تعثر أو بطء في التعامل 
 .بيلةمع تصريف قضاياها من شأنه أن يؤثر سلبا على تحقيق أهدافها الن

 .الأوقاف، والخدمات التي تسديها للمجتمع ورعيا للدور الكبير الذي تقوم به

وسعيا إلى المساهمة في الحفاظ على دورها، وفي تنمية مواردها، وتحقيق الاستثمار الأمثل لها، وضمان 
 .استمرارها، حتى تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل

ما تستحقه من العناية والاهتمام، حتى يبت فيها   وقافالأ إيلاء قضايا –وبكل تأكيل  –نطلب منكم 
 .والسلام .وتنفذ الأحكام الصادرة بشأنها بكل فاعلين وسرعة، طبقا للمقتضيات القانونية

 وزير العدل
 محمد بوزبع: الإمضاء
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  1961يونيو  2، بتاريخ  61/ 32  منشور وزير العدل عدد
 المشتركة مع الاحباس بيع الأملاكحول 

 ـــــــــــــــــــ

 إلى
 قضاة التوثيق السادة 

 حباسبيع الأملاك المشتركة مع الأ :الموضوع

أن شركاء الاحباس الذين يملكون معها منافع في بعض الممتلكات والذين  الأوقاف أبلغتنا وزارة
متنعون صبحوا يبيعون حظهم في الأملاك المشتركة، ويأديون لفائدتها من كراء أو نحوه، بذممهم   تتخلد

حباس، ويصعب استرجاع تلك الديون طالبة من تسديد ما عليهم من دين، وبذلك ينتج ضياع كبير للأ
 .من وزارة العدل أن تضع حدا لذلك

، فإننا نطلب منكم أن لا تصادقوا مستقبلا على بيع أية منفعة من المنافع المشتركة مع وبناء على ما ذكر
 .والسلام ،ائع بتوصيل الكراء عن آخر شهر يقع فيه الإشهاد بالبيعحباس إلا بعد أن يدلي لديكم البالأ

 عن الوزير وبتفويضه
 المدير

 عبد السلام بناني :الإمضاء
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 1982نونبر  23في  948منشور وزير العدل عدد 
 الأوقاف الاهتمام بقضاياحول 

 ـــــــــــــــــــــ

 إلى السادة
 الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف 

 والوكلاء العامين للملك لديها
 رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها

 الأوقاف هتمام بقضاياالإ :الموضوع

خلاقية والدينية والاجتماعية هداف الأقاف مؤسسة دينية تستهدف تحقيق الأون الأألا يخفى عليكم 
ير المؤمنين جلالة الحسن مأمة في نطاق التعليمات السامية التي يزود ها بها سيد البلاد ذه الألمصالح ه

لى ذلك إضافة وهي بالإ .نسانية ونبيلةإعمالها أبعاد أ، فرسالتها سامية ومقدسة ودام االله ملكه وعزهأالثاني 
ملاكها أنيتها الخاصة على موارد وتعتمد في تمويل ميزا ،عتبارية والاستقلال الماليتتمتع بالشخصية الإ

و المعاوضة وهي ملزمة باتخاذ الوسائل الكفيلة أو البيع أقاليم المملكة سواء عن طريق الكراء أبمختلف 
ملاك وصيانتها والدفاع عن حرمتها بشكل يضمن استمرارها من الحصول على ربح يفي بحماية هذه الأ

حيانا أوهذا ولاشك يحتم عليها . رة الحاجيات ووفرة المتطلباتبتغطية نفقاتها المتزايدة التي تستدعيها كث
حيانا بطء ملحوظ، وتراكم أن هذه القضايا يعتور تصريفها أبيد . لى القضاء دفاعا عن حقوقهاإلتجئ ن تأ

صدار منشور إبنا الى  ، ولعل هذا هو السبب الذي حدالى ضياعإفتعرض مصلحة هذه الجهة  ،ملموس
حكام فيها وتنفذ الأ توقاف حتى يقع البهتمام بقضايا الأيتعلق بالإ 1967مارس  28بتاريخ  364رقم 

 .جال قصر الأأحسن الظروف وأنها في أصادرة في شال
وقاف ن السيد وزير الأأذ إحيانا من طرف بعض المحاكم، أن هذه التعليمات لم تراع أنه يظهر أغير 

ضرار عن البطء الحاصل في تصريف أماينجم من  لىإسلامية استرعى انتباهنا من جديد والشؤون الإ
خير من صعوبات وعراقيل أنظار المحاكم وما يترتب عن هذا التأوقاف العمومية المعروضة على قضايا الأ

 .في استخلاص دخلها نتيجة تعنت الدائنين وامتناعهم من الوفاء بالتزاماتهم 
بحقوقها المشروعة بكل فاعلية وسرعة  لا لسبب وجيه وتتوصلإخير أنؤكد بدون تعثر ولا ت ،لذا
 .صبغتها الدينية ودورها الاجتماعي، والسلاماعتبارا ل

 وزير العدل
 مصطفى بلعربي العلوي: الإمضاء
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  2000مايو  29بتاريخ  3/م.م.ق 83منشور وزير الداخلية رقم 
 .حول تدبير المقابر الإسلامية والمحا فظة عليها وصيانتها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلى
 السادة الولاة  

 وعمال عمالات وأقاليم المملكة

 .حول تدبير المقابر الإسلامية والمحا فظة عليها وصيانتها: الموضوع

 سلام تام بوجود مولانا الإمام؛

حول المحا فظة على المقابر وصيانتها، سبق لي  5/7/1989بتاريخ  159وبعد، بمقتضى دوريتي عدد 
اهكم إلى الوضعية المزرية التي توجد عليها غالبية مقابر المسلمين عبر تراب المملكة ولا سيما أن لفتت انتب

كما دعوتكم من خلالها إلى حث الجماعات التابعة لدائرة اختصاصكم . المتواجدة منها بالجماعات القروية
 .على الاعتناء بالمقابر الإسلامية بتنظيمها وصيانتها والمحافظة عليها

ني أن أذكركم مرة أخرى بكون المقابر الإسلامية لا زالت في معظمها على حالتها المزرية ويؤسف
ورغم الأسئلة النيابية المتعددة التي  .حيث رغم النداءات المتكررة من هذه الوزارة قصد الاعتناء بها

تلك قدمت إلى الحكومة بصددها، لم تبذل الجماعات المعنية أي مجهود ملموس للخروج بها من 
 .الأوضاع المزرية

ولقد تبين لهذه الوزارة أن المشاكل التي تعاني منها المقابر الإسلامية ومرفق الجنائز بصفة عامة متعددة 
الجوانب، إذ منها ما يعود إلى ازدواجية الإطار القانوني الذي تخضع له تلك المقابر، ومنها ما يرجع إلى 

اتهم كاملة في مجال شرطة المقابر، ومنها أخيرا ما يعود إلى عدم ممارسة رؤساء المجالس الجماعية لسلط
 :الإهمال الذي تعاني منه من حيث الصيانة والتعهد

ففيما يتعلق بالإطار القانوني للمقابر الإسلامية، تجدر الإشارة إلى أن هذه الأخيرة تخضع لنظام قانوني 
وفي جزئه الآخر من الأحكام  ،ه الإسلاميمزدوج يتركب في جزء منه من بعض الأحكام المنبثقة عن الفق

وانطلاقا من ذلك، ظلت المقابر الإسلامية تعتبر . التي وضعتها بعض النصوص القانونية الوضعية
 .أملاكا حبوسية في الوقت الذي أضحى أمر صيانتها وتدبيرها من اختصاص الجماعات المحلية

، ولا سيما القروية منها، إلى عدم الإحساس وهذا الواقع القانوني، فضلا عن كونه أفضى بالجماعات
بالمسؤولية تجاه مقابر المسلمين بدعوى أن هذه الأخيرة لا تعود إلى ملكيتها، فإنه، أكثر من ذلك، لا 
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يساعد على إيجاد أجوبة قانونية للعديد من الأسئلة التي تطرح على الجماعات في واقع الممارسة العملية 
 :أهمها
 مية تعتبر من قبيل المرافق العمومية الجماعية أم لا تعد كذلك ؟هل المقابر الإسلا 

  إذا كانت هذه المقابر لا تعد من قبيل المرافق الجماعية وإنما هي مرافق حبوسية، فمن هي الجهة التي
هل هي الدولة ممثلة في وزارة . ينبغي لها أن تقوم بإحداثها وبالتالي إيجاد الأراضي اللازمة لها

لشؤون الإسلامية باعتبارها الجهة المشرفة على الأحباس العامة بالمملكة أم هي الأوقاف وا
 الجماعات المحلية التي أناطها القانون أمر المحافظة على هذه المرافق وصيانتها ؟

  إذا كان الفقه الإسلامي يمنع نبش القبور وبالتالي لا يجيز تغيير طبيعة المقابر، فهل يجوز تغيير
 وتحويلها إلى مكان آخر إذا نفذ الدفن بها أو إذا اقتضت ذلك موجبات التعمير؟ طبيعة المقبرة

هذه جملة من الأسئلة التي تثار حول النظام القانوني للمقابر الإسلامية والتي ترتبت عنها انعكاسات 
 :سلبية في الواقع أهمها

 يانة المقابر الإسلاميةتلكؤ الجماعات ولا سيما الجماعات القروية عن إحداث وتجهيز وتسييج وص. 
 إهمال المتواجد منها سواء بالمدن أو بالبوادي. 

  الدفن بالمقابر العشوائية المتواجدة بالقرى وذلك دون تصريح بالوفاة ودون ترخيص بالدفن من
لدن رؤساء المجالس القروية رغم ما قد ينتج عن ذلك من أضرار خطيرة بالصحة العمومية 

 .أنفسهم الذين يدفنون دون معرفة أسباب وفاتهم وحتى بالأشخاص المتوفين

 تشويه المنظر الجمالي لبعض المدن بفعل تواجد مقابر قديمة بمحاذاة التكثلات العمرانية. 

وفيما يتعلق بعدم مزاولة رؤساء المجالس الجماعية لصلاحياتهم كاملة في مجال شرطة المقابر، يؤسفني 
الشرطة مغيب تماما في الممارسة العملية حيث أن الوزارة لم يسبق أن أخبركم بأن الجانب التنظيمي لهذه 

 .لها، منذ مدة طويلة، أن توصلت بقرارات تنظيمية للمقابر قصد التأشيرة عليها

فإن رؤساء المجالس الجماعية، ولا سيما منهم رؤساء الجماعات القروية، لا  ،وفضلا عن ذلك
بل إن بعضا منهم . وفق الأحكام والضوابط القانونية المعمول بهايمارسون التدابير الفردية لشرطة المقابر 

 .لا يزاولون مطلقا اختصاصاتهم في هذا الباب وتزاولها عوضا عنهم السلطات المحلية المختصة

ومن أجل تحسيس هؤلاء الرؤساء وتوعيتهم بالصلاحيات الموكولة إليهم في هذا المجال، نعرض 
دابير التي تضمنتها النصوص القانونية والتنظيمية لشرطة المقابر وذلك كما عليكم في هذه الدورية أهم الت

 :يلي
  يتعلق بنظام دفن الجثت  )1969أكتوبر  31( 1389شعبان  19بتاريخ  986.68الظهير الشريف رقم

 .)3143 ص 1969دجنبر  17بتاريخ  2981عدد . ر.ج(. وإخراجها من القبور ونقلها

 :دابير التاليةلقد تضمن هذا القانون الت
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انتقل هذا الاختصاص، كما هو معلوم، إلى رؤساء (. إسناد مهمة تنظيم المقابر إلى السلطات المحلية)  أ
المتعلق بالتنظيم  1976شتنبر  30من الظهير الشريف الصادر في  44المجالس الجماعية بمقتضى الفصل 

 .)الجماعي

 :قبرة وهمتحديد الأشخاص الذين لهم الحق في الدفن بالم ) ب

  الأشخاص المتوفون القاطنون في المنطقة التي توجد بها المقبرة أو الأشخاص المالكون بهذه المقبرة
 .مدفنا عائليا أينما كان محل سكناهم أو وفاتهم

  التي ) رئيس المجلس حاليا(الأشخاص الآخرون شرط أن يتسلموا إذنا خاصا من السلطة المحلية
 .وذهاتوجد المقبرة في دائرة نف

السماح لكل شخص بالدفن في ملكه شرط أن يبتعد القبر بخمسين مترا عن السكنى أو عن البئر ) ج
القريبة، وشرط حصوله على إذن في ذلك من سلطة العمالة أو الإقليم التي يوجد الملك المذكور في دائر ة 

 .نفوذها

إذن مسبق من السلطات  تنظيم عملية نقل الجثت بحيث لا يباشر أي نقل لهذه الجثت دون) د
 :العمومية التالية

  التي توجد الجثة بدائرة نفوذها فيما يرجع لنقل ) رئيس المجلس الجماعي حاليا(السلطة المحلية
 .الجثت داخل منطقة ما

أي داخل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة التي توجد الجثة  "داخل منطقة ما"والمقصود ب 
 .بدائرتها الترابية

  عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه فيما يخص نقل الجثت من منطقة إلى أخرى
 .)أي نقل الجثت خارج العمالة أو الإقليم(داخل المغرب 

 الأمين العام للحكومة فيما يخص نقل الجثت خارج المغرب. 

 بمقتضى المرسوم رقم (غرب الوزير المكلف بالشؤون الخارجية فيما يتعلق بإدخال الجثت إلى الم
من الظهير الشريف  5المغير للفصل  1980دجنبر  16موافق  1401صفر  8بتاريخ  2.80.522
عدد .ر.ج). (المتعلق بنظام دفن الجثت وإخراجها من القبور ونقلها 1969أكتوبر  31المؤرخ في 

 ).3560الصفحة . 1981يناير  21بتاريخ  3560

 على السلطة المسلمة للإذن أن تخبر سلطة المكان الموجهة إليه الجثة وكذا وفي جميع هذه الحالات يتعين
 .سلطات المدن التي تعبرها الجثة داخل المغرب

 :تنظم عملية استخراج الجثت بحيث) ه 

  رئيس المجلس الجماعي حاليا(لا يباشر أي إخراج إلا بإذن مسبق من لدن السلطة المحلية(. 
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 لمتوفين لا يباشر إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الدفن إذا كان إن استخراج جثت الأشخاص ا
الجمرة والكوليرا والبرص والطاعون والجذري والكزاز : وراء الوفاة أحد الأمراض التالية

 .والآكلة الطفحية

لا يباشر إلا بعد سنة من تاريخ الجفن إذا تمت الوفاة بسبب بعض الأمراض ) أي الاستخراج(كما أنه 
الحمى الصفراء وداء السل والتهاب السحايا وحمى التيفويد أو : دها وزير الصحة العمومية وهيالتي حد

قرار وزير الصحة (الحمى الشبيهة بالتيفويد وكلب الإنسان والتهاب الكبد الحموي وداء فقدان المناعة 
الثالث من بتطبيق الفصل  1996فبراير  23موافق  1416شوال  4الصادر في  310.96العمومية رقم 

) المتعلق بنظام دفن الجثت وإخراجها من القبور ونقلها 1969أكتوبر  31الظهير الشريف المؤرخ في 
 ).651 ص 1996ابريل  4بتاريخ  4366عدد . ر.ج(

  المتعلق بتطبيق النظام  1970يناير  29موافق  1389ذي القعدة  21تاريخ ب 987.68المرسوم رقم
 .)496 ص. 1970فبراير  18بتاريخ  2990عدد . ر.ج(. ر ونقلهاالخاص بإخراج الجثت من القبو

 :وقد تضمن التدابير والمقتضيات التالية

 .لا يؤذن بإخراج جثة من القبر أو نقلها إلا إذا وضعت في ثابوت محكم الإغلاق)  أ

 :لا يخول الإذن المذكور إلا بتقديم طلب كتابي مدعم بالوثائق التالية)  ب

 كل مستند يثبت هوية الشخص المتوفي ومحل الدفن شهادة الوفاة أو. 

  تثبت الوفاة ) نسخة من سجل الوفاة لأحد المستشفيات أو شهادة من طبيب(وثيقة صحيحة
 .وتوضح أن الموت غير ناجم عن مرض معد

  عند نقل الجثة يحرر محضر يثبت أن وضع الجثة في الثابوت المحكم الإغلاق بوشر وفق الشروط
 .القانونية

 دفن الجثة تسلمها السلطة المختصة لمكان الدفن النهائيب. 

ضرورة معاينة عميد الشرطة المختص أو من ينوب عنه لعملية إخراج الجثة ووضع خاتمه على  )ج
كما يتعين عليه مرافقة الجثة داخل المدن إلى حدود الدائرة الحضرية أو إلى المستودع أو إلى المحطة . الثابوت

 .بحارأو إلى رصيف الإ

ويحرر محضرا في نظيرين يسلم نظير منه إلى الشخص المرافق للجثة ليدلي به مع الإذن بإخراج الجثة 
 .من القبر إلى السلطة التابع لها المكان الذي سيتم فيه الدفن النهائي

 إن منح الإذن بإخراج الجثت من القبور لا يتم إلا بعد احترام المقتضيات المتعلقة بالمحافظة على) د
وهو النظام الذي يبين بالأساس نوعية الألبسة . الصحة والنظافة الواردة بالنظام الملحق بهذا المرسوم

التي يتعين أن يرتديها الأشخاص المكلفون بإجراء عملية إخراج الجثت وكيفية تنظيفها بعد كل عملية من 



  1     

 

272 

أنظر المرسوم (عته واستعماله عمليات الإخراج وكذا نوعية الثابوت الذي توضع فيه الجثة وكيفية صنا
 ).المذكور

  المتعلق بإحداث مناطق وقائية حول  1938بريل أ 29موافق  1357صفر  11الظهير الشريف المؤرخ في
 .)973 ص 1938يونيو  10بتاريخ  1337عدد . ر.ج(المقابر في المدن الجديدة 

ح فيها البناء أو حفر الآبار إلا ويتعلق هذا الظهير أساسا بإحداث بعض المناطق حول المقابر لا يسم
 :ولقد حددت هذه المناطق كما يلي. في حدود ضيقة وذلك بقصد حماية الصحة والوقاية الصحية

 المنطقة الأولى سعتها ثلاثون مترا، لا يمكن لأحد أن يحفر بها بئرا أو يقيم بناء. 

 لا يمكن حفر بئر أو تشييد بناء بها  المنطقة الثانية سعتها سبعون مترا ابتداء من المنطقة الأولى، وهذه
بعد إجراء بحث تجريه الجهات المختصة ) رئيس المجلس حاليا(إلا بإذن من السلطات المحلية 

ويمنع في هذه المنطقة كذلك إحداث المؤسسات المزعجة . بخصوص المياه وطبيعة الأرض
 ).ت الصناعية وغيرهاكقاعات الأفراح والألعاب والمقاهي التي تباع فيها الخمور والمحلا(

  المنطقة الثالثة سعتها مئتا متر ابتداء من المنطقة الثانية، وهذه يمكن البناء فيها غير أن حفر آبار بها
بعد إجراء بحث حول المياه وطبيعة ) رئيس المجلس حاليا(يتوقف على إذن من السلطات المحلية 

 .الأرض من لدن الجهات المختصة

. تضيات والتدابير التي نصت عليها النصوص المذكورة في مجال شرطة المقابرهذه، إذن، هي أهم المق
 :ومن خلالها تبدو الملاحظات التالية

  من  44إن شرطة المقابر هي شرطة جماعية يمارسها رؤساء المجالس الجماعية بمقتضى الفصل
قل اختصاصات الظهير الشريف المتعلق بالتنظيم الجماعي الذي، كما أشرنا إلى ذلك سابقا، ن

 .إلى رؤساء المجالس الجماعية) الباشوات والقواد(الشرطة الإدارية الجماعية من السلطات المحلية 

  إن شرطة المقابر هي جزء من الشرطة الإدارية للصحة والنظافة العموميتين وكذا جزء من شرطة
أهم مجالات ومعلوم أن هذين الجانبين من الشرطة الإدارية يشكلان . السكينة العمومية

 .اختصاص رؤساء المجالس الجماعية في مادة الشرطة الإدارية الجماعية

  إن شرطة المقابر لها أيضا علاقة مباشرة بميدان التعمير والتهيئة الذي يدخل في اختصاص المجلس
 :الجماعي ورئيسه

  الإعدادي أو المجلس عند النظر في توزيع المجال الترابي للجماعة بمناسبة تهيئ مشروع التصميم
 تصميم التنمية؛

  الرخص على (رئيس المجلس عند ممارسته للتدابير الفردية المتعلقة بالبناء والتجزئة والتقسيم
 ).سبيل المثال
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  إن شرطة المقابر تمارس، مثلها مثل كل الشرطات الإدارية الأخرى، بواسطة تدابير تنظيمية إلى
س المجلس الجماعي في هذا المضمار لا تنحصر في منح جانب التدابير الفردية، بمعنى أن وظيفة رئي

 .الدفن واستخراج ونقل الجثت بل تمتد كذلك لتنظيم هذا القطاع ولا سيما منه المقابر
هذا، ولقد ثبت أن تعامل المجالس الجماعية ورؤسائها مع مختلف هذه النصوص ينطوي على سلبيات 

 :عدة أهمها ما يلي
 مي في هذه الشرطة، بمعنى أن رؤساء المجالس الجماعية لا يعتنون غياب ممارسة الجانب التنظي

بتنظيم المقابر المتواجدة داخل دائرة اختصاصهم الترابي ولا يتخذون في هذا الإطار أية قرارات 
والإحصائيات المتوفرة لدى هذه الوزارة تؤكد ذلك بجلاء حيث لا تعرض عليها . تنظيمية

 .لللتأشيرة قرارات من هذا القبي
  المتعلق بإحداث مناطق وقائية حول المقابر في المدن الجديدة 1938أبريل  29الجهل المطلق بظهير .

ولعل الواقع المادي للمقابر المتواجدة بالمدن خير معبر على ذلك حيث توجد تلك المقابر في غالب 
 .الأحيان بمحاذاة المساكن والإدارات والطرق العمومية

 الإسلامية بالبوادي على مستوى الإحداث والتنظيم والصيانة بل وحتى على  الإهمال التام للمقابر
 .مستوى التدابير الفردية ذاتها

أما عن وضعية المقابر الإسلامية من حيث الصيانة والتعهد، فيجدر تذكيركم بكون غالبية المقابر 
ال التام سواء على مستوى فهي في المدن كما في البوادي تعاني من الإهم. ببلادنا توجد في حالة مزرية

فأغلبها يوجد على أرض خلاء من دون تسييج ولا رقابة ولا . المحافظة عليها أو على مستوى صيانتها
 .صيانة مما يعرضها، وباستمرار، إلى الانتهاك والامتهان من لدن الإنسان والحيوان على السواء

سلامية، فقد كانت مثار جدال وانتقاد سواء ونظرا لهذه الوضعية المزرية التي توجد عليها المقابر الإ
داخل المؤسسة التشريعية أو داخل أعمدة الصحف الوطنية حيث طرحت العديد من الأسئلة الشفوية 
بخصوصها على السيد وزير الداخلية باعتباره وصيا على الجماعات المحلية أو على السيد وزير الأوقاف 

 .الناحية الدينية عليهاوالشؤون الإسلامية باعتباره مشرفا من 
وإذا كان من الثابت أن النظام القانوني للمقابر الإسلامية، بما ينطوي عليه من اختلال، يعد مسؤولا 
عن هذه الوضعية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن مسؤولية الجماعات تبقى كذلك ثابتة في هذا الاتجاه 

ا الاختصاص في تنظيم المقابر وتلزمها بمصاريف بالنظر للنصوص القانونية والتنظيمية التي تمنحه
 :تسييجها وصيانتها

ففي مجال التنظيم يجدر التذكير بالنصوص السابقة حول شرطة المقابر التي تعطي لرؤساء المجالس 
 .الجماعية كامل الاختصاص في هذا الميدان
 1976شتنبر  30ؤرخ في من الظهير الشريف الم) 11البند ( 22وفي مجال صيانة المقابر، فإن الفصل 

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها يجعل من نفقات صيانة المقابر وتسييجها، كما هو معلوم، 
 .نفقات إلزامية بالنسبة للجماعات
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غير أنه بالرغم من هذا الأساس القانوني الذي يلزم المجالس الجماعية ورؤسائها بصيانة المقابر 
حيث تبقى المقابر  –باستثناء حالات نادرة جدا–تنظيمها، لاشيء يتحقق على أرض الواقع الإسلامية و

أنظر منشور وزير (الإسلامية في وضعية غير لائقة رغم الجهود التي تبذلها سلطة الوصاية في هذا السبيل 
 ).لمنشورحول المحافظة على المقابر وصيانتها الملحق بهذا ا 5/7/1989بتاريخ  159الداخلية عدد 

ومن . تلك كانت بصورة إجمالية أكبر الإختلالات التي يعرفها مرفق المقابر الإسلامية ببلادنا
الضروري، في هذا الصدد، التأكيد على أن تجاوز تلك الاختلالات وتقويمها يمر حتما بتحفيز الجماعات 

 :على اتخاذ التدابير التالية
لها وذلك إما بصورة فردية أو بصورة جماعية عن طريق  إحداث المقابر بإعداد الأراضي اللازمة -1

 تكوين نقابات بين الجماعات؛
ويمكن للجماعات القروية التكثل فيما بينها لتكوين نقابات . إحداث وتسيير مرفق نقل الجثت -2

 جماعية قصد إحداث هذا المرفق وإدارته؛
ذلك أن شرطة المقابر . لأمواتإحداث وهيكلة مكتب جماعي لحفظ الصحة وتزويده بمستودع ل -3

 لا يمكن مزاولتها في غياب وجود هذا المكتب؛
ضرورة احترام المساطر والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة عند ممارسة التدابير  -4

 ؛)تثرخص الدفن واستخراج ونقل الج(الفردية لشرطة المقابر
، ويقتضي هذا أن يتخذ رؤساء المجالس الجماعية ضرورة مزاولة الجانب التنظيمي لشرطة المقابر -5

 قرارات تنظيمية تبين كيفيات استعمال المقبرة والمحافظة عليها وصيانتها؛
 1938أبريل  29موافق  1357صفر  11ضرورة احترام مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في  -6

رخص البناء والتجزئات (تعمير المتعلق بإحداث مناطق وقائية حول المقابر وذلك عند ممارسة شرطة ال
 .أو عند إعداد تصاميم التهيئة أو التنمية) وحفر الآبار

وتحقيقا لهذه الغايات، ومن أجل تسهيل وضبط مأمورية الأجهزة الجماعية المختصة في هذا المضمار، 
 حول المحافظة على 5/7/1989بتاريخ  159أبعث إليكم صحبة هذه الدورية بنسخة من المنشور عدد 

المقابر وصيانتها، راجيا منكم تبليغهما إلى رؤساء المجالس الجماعية التابعين لدائرة اختصاصكم مع حثهم 
 .على تنفيذ مضامينهما على الوجه المرغوب فيه

ومن جهة أخرى، فقد أعدت المصالح المختصة بهذه الوزارة نموذجا لقرار تنظيمي للمقبرة أطلب 
الجماعية ودعوتهم إلى الإستئناس بمقتضياته عند تنظيمهم للمقابر التابعة  منكم تبليغه إلى رؤساء المجالس

 .والسلام .لجماعاتهم

 وزير الداخلية، 

 أحمد الميداوي :إمضاء
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